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بسم االله الرحمان الرحیم

ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ "

وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني 

".برحمتك في عبادك الصالحین

.)19النمل (



كلمة شكر

لم یعلم، الحمد الله الذي ألهمنا الصبر وساعدنا نسان ماعلم بالقلم علم الإ الحمد الله الذي 

تمامه كما زودنا بمن یمدنا بید نا القدرة على إعلى إنجاز هذا البحث المتواضع، ومدّ 

عتمدنا علیه فالشكر كل الشكر لمن عملوا على ، ویكون سندنا ومرجعنا الذي االعون

  .ةلتزویدنا بالمراجع القیمة والنصائح الجلی

یها في قراءة هذا الموضوع وغیره من وتفانكما نتقدم بالشكر للجنة المناقشة على صبرها

"د أمقرانمسبعرقود مح:"وأخص بالذكر الأستاذالمواضیع المنصبة في نفس الإطار

.المشرف على هذه المذكرة

.بن لطرش سامیةــ 

.بةـــ حمدوش كتی



  الإهداء  

االله فله الحمد كما ینبغي السلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاته، أول شيء نبدأ بشكر

وجهه وعظیم سلطانه، وله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصىلجلال

:وبعد

بعد إذن االله عزّ وجلإلى من ندین لهم بوجودنا

.الكریمینإلى والدینا

علینا به سیدا من معلمین وأساتذة في كل ا فصرنا له به عبدا وكان حرفً إلى كل من علمنا 

.-بجایة –مراحل التعلیم وخاصة أساتذتنا بكلیة الحقوق بجامعة عبد الرحمان میرة 

.لنا الطریق إخوتنا أخواتنا، عائلتنا وأهلناإلى من كانوا یضیئون

.عونا ولو بالدعاءعلینا نفسه إلى كل من سخت

.كل الأصدقاء والزملاء إلى

.إلى كل من عرف معنى التعب والسهر في طریق البحث عن الحقیقة

  اإلیهم جمیعً 

.نهدي لهم ثمرة جهدنا

.بن لطرش سامیةــ 

.ــ حمدوش كتیبة
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:مقدمة

الذي یعني أنّ القواعد والأسمى ضمن هرم تدرج القوانین یحتل الدّستور الدّرجة العلیا 

توزع على درجات تستمد كل قاعدة تبل، ونیة للدولة لیست في مرتبة واحدةالمشكلة للمنظومة القان

.جودها من القواعد التي تعلوها درجة وتتأسس صحتها علیهاو 

تشكل وظیفة الدستور مبررا كافیا ینبني علیه مبدأ سموه عن باقي القواعد القانونیة في 

ق الدولة، حیث أن وجود الدستور یرسم صلاحیات السلطات ویحددها، كما یبین للأفراد الحقو 

والحریات التي یتمتعون بها والواجبات التي یلتزمون بها، وأهم ما یمنح الدستور هذه الدرجة هي 

.قواعده الموضوعة من طرف السلطة التأسیسیة الأصلیة والمتمثلة في الشعب صاحب السیادة

ءها لكن الدستور لا یكفي لضمان التزام سلطات الدولة بالمهام المنوط بها، وعدم اعتدا

على المجال المخصص للسلطات والمؤسسات الأخرى، كما أن تكریس الحریات العامة والحقوق 

للأفراد ضمن أحكام الدستور لا یضمن عدم تعرضها للاعتداء علیها من السلطات العامة، باتخاذ 

.تصرفات قانونیة ترتب قیود على هذه الحقوق والحریات أو تعدمها

الاعتداءات ولضمان مشروعیة التصرفات القانونیة المتخذة من طرف ولتفادي حدوث هذه 

السلطات العامة، والتي تتحقق بمطابقتها لقواعد الدستور والتي من خلالها برزت الرقابة على 

دستوریة القوانین، والتي تعني مراقبة مدى توافق القواعد الأدنى للقواعد الأعلى والمتمثلة في القواعد 

لتي تؤدي إلى فرض جزاء على النصوص القانونیة التي یثبت عدم مطابقتها الدستوریة، وا

.للدستور

 رغمو   .سیزوفكرة إنشاء هیئة تكلف بالرقابة على دستوریة القوانین نعود إلى الفقیه الفرنسي

15دستورتم تبنیها فيإلاّ أنه، في بدایتهاالمشاكل التي عرفتها فكرة الرقابة على دستوریة القوانین

، حیث أوكلت هذه المهمة لمجلس الشیوخ باعتباره حامي للدّستور، ووضع هذا 1799دیسمبر

، والذي وقع في نفس الأخطاء التي وقع فیها المجلس 1852جانفي14النظام من جدید في دستور

ة اللّجن"والذي جاء تحت اسم 1946 بعد صدور دستور الأوّل، ولم یتم التفكیر فیه من جدید إلاّ 

لبحث دستوریة القوانین، ونتیجة إتباعهاوالتي كانت مقیّدة بجملة من الشروط الواجب "الدّستوریة

للخلافات التي وقعت بین حزب الحركة الجمهوریة المؤیّد لفكرة الرقابة والحزب الشیوعي الرافض 

 تهیئة أخرى سمیإلى  1958لهیئة فيلها على اعتبار أن الرقابة تناقض الدیمقراطیة، حولت هذه ا

.وكان بتشكیلة جدیدة ونضام قانوني جدید"المجلس الدّستوري "
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یسهر على تطبیق تبنّت الجزائر فكرة الرقابة الدّستوریة وذلك بتأسیس مجلس دستوري 

القوانین والجزائر تبنت فكرة الدیمقراطیة ولتطبیقها على أرض الواقع نصت في كل دساتیرها، على 

نص ، فأوّل دستورجلس الدستوري الذي یعتبر من بین الركائز الأساسیة لدولة القانونإنشاء الم

ولكن لم یرى النور لتعلیق العمل بهذا الدستور ، 1963دیسمبر 8في كان على إنشاء هذا الجهاز

 لهللحالة الاستثنائیة، لیتم تجاهمنه المنظمة 59إعمالا بمقتضیات نص المادة مباشرة بعد صدوره

ویمكن إرجاع السبب في ذلك إلى تكریس المبادئ الاشتراكیة ،1976نوفمبر22في ظل دستور 

في الدّستور الجزائري المناقض للنظام الرأسمالي الذي یعتبر إنشاء المجلس الدّستوري دعوة إلى 

.تبنیه

في ظل والتي انتهت إلي اعتماده،1988سنةجزائر مرحلة إصلاحات سیاسیةلتدخل ال

ویكلف باحترام الدستور ،1996نوفمبر28، لیتم تعزیزه أكثر في دستور 1989دستور

.لانتخابات الوطنیة والاستفتاءل الحسنسیرال وبالسهر على

وعلیه فإن المجلس الدستوري الجزائري أنشأ بموجب نص دستوري وكلّف بمهام جوهریة 

ولتحقیق هذه الهیئة .احترام أحكامهو الدستور و سمبموجب نفس النص، وقد أسس لیضمن 

الدستوریة لدورها وتفعیله یجب توفرها على المقومات والشروط التي تكفل استقلالها وحیاد القائمین 

.على سیرها بتحصینهم من المؤثرات الخارجیة

یكتسي شرط الاستقلالیة ضمن موضوع الرقابة على دّستوریة القوانین قیمة مضافة من و         

حیث الأهمیة حیث یتعلق الأمر بهیئة عهد لها السّهر على ضمان احترام الدّستور، وهذا بإخضاع 

ولوج نصوص تشریعیة أو تنظیمیة من أعمال سلطتي التشریع والتنفیذ لرقابتها على نحو یمنع 

ر، كما أنها تؤمن ن شأنه المساس بمبدأ سمو الدّستو سي للدّولة، ما ملأساا كام القانونلأحمخالفة 

.جانبا من العدالة باعتبارها قاضیا للنزاعات الانتخابیة، وتقوم بالفصل في صحة هذه العملیات

-64، العدد1963سبتمبر 10، المنشور في الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1963دستور.
- نوفمبر 24مؤرخة في  ر. ج، 1976نوفمبر 22ي ،  المؤرخ ف97-76بموجب الأمر، الصادر1976ردستو

.94، العدد1976
-مؤرخة  ر. ج، 1989فیفري 28المؤرخ في ، 18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1989فیفري 23دستور

.09، العدد1989مارس  01في 
- ر . ج، 1996دیسمبر07المؤرخ في ، 438-86، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر28دستور

.76، العدد1996دیسمبر 08مؤرخة في 
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من الناحیة العضویةتقلالیة اللازمة لهذا المجلسأن یوفر الاسعلى المشرعینبغي ولهذا         

نّ أهم عنصر یكفل هذه الاستقلالیة یكمن في اعتماد طریقة اختیار أ حیث،)الفصل الأول(

حكام قبضتها على إلطتین في جدیرة بحرمان أي من السّ وبذلك فهو أعضاء المجلس الدّستوري، 

أما ، لضماناتبمختلف ا همودعمهیئة الرقابة الدّستوریة، عن طریق التحكم في مواقف أعضائها

استقلالیة كبیرة في أداء منح المجلس الدّستوريتطلبفت،)الفصل الثاني(من الناحیة الوظیفیة

المنوطة به وتخویله بصلاحیات واسعة، سواء في مجال الرقابة على دستوریة القوانین أوفي مهامه

.مجال الرقابة على الانتخابات

ما مدى فعلیة الاستقلالیة العضویة والوظیفیة -:أن الإشكال الذي یطرح نفسه هنا هو إذ        

.للمجلس الدستوري ؟

إن الهدف من هذه الدراسة هو الرغبة في التعرف على المجلس الدستوري، وتبیان مظاهر 

ت المخولة له الضمانات الممنوحة له، بالإضافة إلى الصلاحیاتشكیلة و استقلالیته من حیث ال

.ومدى استقلالیته في ممارسته، والحدود التي تقیده وتحد من فعالیته

النقدي لبعض النصوص القانونیة المرتبطة بالرقابة سنتبع في دراستنا المنهج التحلیلي

.الدستوریة



الفصل الأوّل

الاستقلالیة العضویة للمجلس                                                                       

بین النص والممارسةالدستوري
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حمایة النص ستوري الذي أنیط بدور جوهري لقام المشرع الجزائري بإنشاء المجلس الدّ 

وتختلف مكانته من دولة إلى حمایة الحقوق والحریات المكفولة دستوریا،  كذاالأسمى في الدولة و 

ولهذا فإن  ،تلك الأهمیةنحته دورا محوریا بینما البعض الآخر لم تمنحهفبعض الدول مأخرى

كذا حسب القوانین نظام السیاسي السائد في الدولة و اللجوء إلى هذا الجهاز یكون حسب ال

حیث مكانة هامة المجلس الدستوريیحتلنظام الجزائري في الو   .ولةالمنصوص علیها في تلك الد

ة ضمانات قانونیة ودعّمه بعدّ ،رع الاستقلالیة اللازمة للقیام بدوره بنجاعة وفعالیةمنحه المش

لكن رغم كل و  ،)ل المبحث الأوّ (لاستقلالیة یجب التطرق إلى مظاهرها اوللتعرف أكثر على هذه 

هذا لا یمنع من وجود بعض القیود مانات الممنوحة له إلا أنّ تلك الأهمیة التي یتمتع بها والضّ 

).ثانيالمبحث ال(التي تحد من فعالیته

المبحث الأوّل

مظاهر الاستقلالیة العضویة للمجلس الدّستوري

رع والدور الأساسي له في تجسید دولة القانون فقد عمل المشنظرا لأهمیة هذا المجلس

یث ، فمن الناحیة العضویة فهو یتمتع باستقلالیة واسعة من حعلى ضمان استقلالیتهالجزائري

ات القانونیة التي مانمن الضّ بالإضافة إلى منحه العدید، )لالمطلب الأوّ (م تشكیلته البشریةتنظی

ومنها ما ورد في النظام المعمول به،الدستور في تكفل هذه الاستقلالیة، فمنها ما نص علیها

).المطلب الثاني(،والمتعلق بعمل المجلس الدّستوري

لالمطلب الأوّ 

ستوريتنظیم المجلس الدّ 

ستوري وأهمیة قراراته التي یمكن أن یتخذها كنوع من طبیعة صلاحیات المجلس الدّ إنّ 

ستوري وسیره لكافة بأن یوفر تنظیم المجلس الدّ التدخل في سیر الأجهزة السیادیة ونشاطاته تقضي

ضمانات الاستقلالیة والحیاد والموضوعیة بعیدا عن كل الاعتبارات الذاتیة والأهواء السیاسیة 

- المرجع السابق1996نوفمبر 28دستور ،.
- 2012مایو03صادرة في ، 26عدد  ،ر.ج 2012النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لسنة.
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أحدثت تغییرا في تشكیلة 1989التعدیلات التي طرأت على دستور لذا فإن . والمجالات الطائفیة

ك التعدیلات تهدف إلى تحقیق توازن أحسن لسیر ستوري ومهامه وقد كانت تلالمجلس الدّ 

الفرع (لطات المعنیة باختیار الأعضاءوكذلك من خلال تنوع السّ ،)لأوّلاالفرع (ساتالمؤسّ 

).الثاني

لالفرع الأوّ 

تشكیلة المجلس الدّستوري

بالاستقلالیة والحیاد ستوريتشكیلة المجلس الدّ ستوري على أن تتمیزعمل المؤسّس الدّ  لقد

،)لاأوّ (وهذا من خلال قیامه بالعدید من التعدیلات وتطویر هذه التشكیلة عبر الدساتیر المختلفة 

).ثانیا(حسن سیرهبالاستقلالیة اللازمة لضمان ذا المجلسه یتمتع أعضاء أن ه عمل علىا أنّ كم

:تطور تشكیلة المجلس الدّستوريأوّلا ـــ

حیث  لطاتستوري من الأجهزة القلیلة في الدولة التي بها تمثل كل السّ المجلس الدّ یعتبر 

یتشكل من سبعة أعضاء وهم  نفقد كا ،1963باختلاف الدساتیر ففي دستورتشكیلتهختلفت

، وثلاث نواب یعینون من طرف المجلس رئیس الحجرتین المدنیة والإداریةرئیس المحكمة العلیا، و 

نتخب من بین الأعضاء المجلس فیُ وعضو یعینه رئیس الجمهوریة، أما رئیسالشعبي الوطني، 

فقد جاء خالیا من ذكر الرقابة على دستوریة القوانین 1976نوفمبر22، أما دستورومن طرفهم

.ولم ینص علیها بتاتا

-جامعة محمد 05، العددمجلة المنتدى القانونيالتنظیم والاختصاص،:فرید علواش، المجلس الدستوري الجزائري ،

.106-105خیضر بسكرة، ص ص
- ل ستوري من الرئیس الأوّ یتألف المجلس الدّ :"ما یلي، المرجع السابق، تنص على 1963من دستور63المادة

یعینه للمحكمة العلیا، ورئیس الحجرتین المدنیة والإداریة في المحكمة العلیا، وثلاثة نواب یعینهم المجلس الوطني وعضو 

.رئیس الجمهوریة

."رئیسهم والذي لیس له صوت مرجح ستوري ینتخب أعضاء المجلس الدّ 
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ستوري للمادة كوین المجلس الدّ فتخضع طریقة ت1989فیفري23ا بالنسبة لدستورأمّ 

، حیث یتكون المجلس من سبعة أعضاء، ثلاثة أعضاء یعینهم رئیس من الدستور154

ینتخبهما، واثنان له صوت مرجح في حالة تعادل الأصواتي الذ الجمهوریة بما فیهم رئیسهم

.تنتخبهما المحكمة العلیاالمجلس الشعبي الوطني، واثنان

حیث یعین رئیس ، أعضاءعضاء إلى تسعةارتفع عدد الأفقد  1996ا في دستور أمّ 

ب المجلس الشعبي الوطني ستوري، وینتخأعضاء من بینهم رئیس المجلس الدّ الجمهوریة ثلاثة

آخر واحد من طرف مجلس الدولة وعضو عضوین ومجلس الأمة عضوین، وینتخب عضو

.تنتخبه المحكمة العلیا

:ستوريأعضاء المجلس الدّ ثانیا ـــ

نظرا للنظام الازدواجي باستحداث غرفة ثانیة هي مجلس الأمة وكذا الازدواجیة المستحدثة 

قد تأثرت بذلك، وعلیه نصت في النظام القضائي باستحداث مجلس الدولة فإن تشكیلة المجلس 

ثلاثةفیعین رئیس الجمهوریة ،من تسعة أعضاءالمجلس الدستوري ن یتكو على  164 المادة

، والذي في حالة تعادل الأصوات یرجح صوته الكافة ستوريمن بینهم رئیس المجلس الدّ أعضاء

.ردون الأخ

ستوري عن باقي الأعضاء بصلاحیات واسعة ومكانة هامة فهو تمیز رئیس المجلس الدّ ی

یستشار و  ،رئاسة الجمهوریة ورئاسة مجلس الأمةیتولى رئاسة الدولة في حالة اقتران شغور الذي

-ستوري من سبعة یتكون المجلس الدّ ":، المرجع السابق، والتي تنص على1989فیفري23من دستور154/1المادة

شعبي الوطني، واثنان تنتخبهما المحكمة العلیا من أعضاء، اثنان منهم یعینهما رئیس الجمهوریة، واثنان ینتخبهما المجلس ال

  ." ابین أعضاءه
- یتكون المجلس الدّستوري من تسعة :"على ما یلي، المرجع السابق، تنص1996فیفري 28من دستور164المادة

ینتخبهما الشعبي )2(أعضاء من بینهم رئیس المجلس الدّستوري یعینهم رئیس الجمهوریة، واثنان )3(أعضاء، ثلاث 

".ینتخبه مجلس الدولة )1(تنتخبه المحكمة العلیا، وعضو )1(ینتخبهما مجلس الأمة، وعضو )2(الوطني، واثنان 
- ،138، ص2001محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، الجزائر.
-128، ص2006، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، 1العام رشیدة، المجلس الدّستوري الجزائري، ط.
- رئاسة الجمهوریة ة اقتران شغورفي حال":ما یلي، المرجع السابق، تنص على1996من دستور 96/4المادة

."لدولة حسب الشروط المبینة سابقاستوري وظائف رئیس امجلس الأمة، یتولى رئیس المجلس الدّ رئاسة و 
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، كما أنه یقوم بتلقي رسائل من قبل رئیس الجمهوریة قبل إقرار حالة الطوارئ أو الحصار

والتي یمكن مر بالصرفنظر فیها، كما أنه یتولى مهمة الآرا یتولى الوهو الذي یعین مقر الإخطار

له تفویض إمضاءه في هذه المهمة إلى الأمین العام أو أي موظف مكلف بالتسییر المالي للمجلس 

.ستوريالدّ 

غیر قابلة للتجدید سنوات)6(یتولى رئیس المجلس منصبه لعهدة واحدة مدتها ست

.لة لهتدعیما للاستقلالیة المجلس، وخلال هذه الفترة علیه إثبات كفاءته في المهام الموكّ 

الحریة التامة والسلطة  االثلاث التي یعینها رئیس الجمهوریة لهشخصیات ال نّ أحیث

والتي یرى أنها الأجدر لهذه المناصب الثلاث، والتي تكون مناسبة لأفكاره  هاالتقدیریة في اختیار 

، والملاحظ في الأعضاء المعینة من طرف رئیس الجمهوریة امتیازها بتكوین ومیوله السیاسیة

.علمي وعالي

شعبي المجلس الینتخبهمافاثنان،السلطة التشریعیةوینتخب أربع أعضاء من طرف 

.ینتخبهما مجلس الأمة من بین أعضائهواثنانمن بین أعضائه، وطني ال

- یقرر رئیس الجمهوریة إن ادعت الضرورة الملحة :"على ما یلي، المرجع نفسه، تنص1996من دستور91المادة

حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس 

".مجلس الأمة والوزیر الأوّل ورئیس المجلس الدّستوري ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع 
- یعین رئیس الجمهوریة رئیس المجلس :"، المرجع نفسه، تنص على ما یلي1996من دستور 164/3المادة

".سنوات )6(الدستوري لفترة واحدة مدتها ست 
 -  132، المرجع السابق، صرشیدةالعام.
-128المرجع نفسه، ص.
-لس وزیر عدل سابق، السید السعید بو الشعیر دكتور وأستاذ في یالسید عبد المالك بن حب:عنیة هيالشخصیات الم

.القانون، السید محمد بجاوي المعترف له بحنكته في المیدان لدى الأجهزة القضائیة الدولیة
- یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من ":ما یلي، المرجع السابق، تنص على1996ورمن دست98المادة

".الوطني ومجلس الأمة وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیهالمجلس الشعبيغرفتین، وهما 
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، حیث ینتخب عضو واحد السلطة القضائیةالعضوین المتبقیین فینتخبان من طرف اأمّ 

من طرف المحكمة العلیا من بین أعضائها والأمر نفسه بالنسبة لمجلس الدولة أي ینتخب عضو 

.من بین أعضاءهواحد

سنوات، ویجدد نصف أعضاء)6(یضطلع الأعضاء بمهامهم مرة واحدة مدتها ست

وهذا یجعل الأعضاء الجدد یكتسبون الخبرة من ،سنوات)3(كل ثلاثي ستور المجلس الدّ 

الأعضاء الذین دامت عضویتهم ثلاث سنوات على الأقل مما یضمن السیر الحسن لعمل المجلس 

.ستوريالدّ 

الفرع الثاني

ستوريأحكام العضویة في المجلس الدّ 

لها أحكامها الخاصة والتي تحقق استقلالیة المجلس ستوريالعضویة في المجلس الدّ إنّ 

ستوري وحیاد أعضائه، ویجب التقید واحترام هذه الأحكام والمتمثلة في شروط تولي العضویة الدّ 

.)ثانیا(الهیئات المعنیة  باختیار الأعضاءبالإضافة إلى )لاأوّ (

:ستوري ضمان الحیادشروط تولي العضویة في المجلس الدّ  ـــ لاأوّ 

علیه وصنصوري حسب ما هو مالشرط الأساسي لتولي العضویة في المجلس الدّستنّ إ

أو أي مشاركة هو إلزام الأعضاء عن التّخلي عن كل مهمة أو عمل أو وضیفة ، رستو الدّ  في

.ستوريفي المجلس الدّ لاقة بعضویتهم سیاسیة لها ع

-تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال ":ما یلي، تنص علىالسابق، المرجع 1996من دستور  152ة الماد

.المجالس القضائیة والمحاكم

".القضائیة الإداریةس مجلس دولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات یؤسّ 
- ستوري بمهامهم یضطلع أعضاء المجلس الدّ ":ما یلي،  المرجع نفسه، تنص على1996دستور من 164/4المادة

."سنوات)3(ستوري كل ثلاث جلس الدّ سنوات، ویجدد نصف عدد أعضاء الم)6(مرة واحدة مدتها ست 
- ستوري بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدّ ":، المرجع نفسه، تنص على1996فري فی28من دستور 164/2المادة

."أو وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرىمارسة أي عضویة أو تعیینهم یتوقفون عن م
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ستوري والبرلمان معا، كما لا یستطیعون كما أنّهم یلزمون بعدم العضویة في المجلس الدّ 

أو البلدیة أو القیام بأي تصریح صحفي أو إبداء رأیهم حولا مواضیع الترشح للانتخابات الولائیة

ستوري من تخص المجلس، كما یجب علیهم التقید بالسرّیة التامة لتفادي تضرر المجلس الدّ 

.تصرف أحد هؤلاء الأعضاء، وكذا لضمان حریتهم في أداء عملهم

من الانتساب لأي حزب سیاسي منعا مطلقا  او ستوري منعبالإضافة إلى أنّ أعضاء المجلس الدّ 

ات والمنتدیات ستطیعون المشاركة في المظاهر ، ولكن رغم هذا فإنّهم یوعدم اتخاذ أي موقف حیاله

.المجلس أو التي تكون مرتبطة بمهامهاستقلالیةعلى  الثقافیة والعلمیة التي لا تؤثر

بالنسبة للسّن فإنّ القانون لم یحدد سّن معینة لتولي العضویة، رغم أنّ بعض الدّول الأخرى أمّا

.، ولم یحدد حتى السن الأدنى والأقصىتشترط سن معینة حیث یجب أن یكون العضو متقدما في السن

تبقى أمّا التأهیل القانوني للأعضاء فهو أیضا غیر وارد في النصوص القانونیة، بل 

، ویحل محلها البعد السیاسي را الحریة التامة في الاختیالطة المعنیة باختیار الأعضاء لهالسّ 

طة القضائیة فهي للطة التشریعیة، أما السّ السّ  طرف منأو الانتخابرئیس الجمهوریة للتعیین من 

تنتخبهما هما من بین القضاة الأعضاء في لأن العضوین اللّذانالكفاءة الوحیدة التي توفر عنصر 

.المحكمة العلیا أو مجلس الدولة

-یجب على أعضاء المجلس :"من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على ما یلي59المادة تنص

."الدستوري أن یتقیدوا بإلزامیة التحفظ وأن لا یتخذوا أي موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوري 
- متعلق بالأحزاب السیاسیة، تنص 2012ینایر 12، المؤرخ في 04-12من القانون العضوي رقم 10/3المادة ،

ستوري، وكذا كل عون من أعوان الدولة الذین یمارسون وظائف السلطة كما یجب على أعضاء المجلس الدّ ":ما یلي على

تنافي الانتماء، قطع أي علاقة مع أي حزب سیاسي والمسؤولیة وبنص القانون الأساسي الذي یخضعون له صراحة على

".طیلة العهدة أو الوظیفة 

- یمكن لرئیس المجلس ":ستوري، المرجع السابق، تنص علىدّ من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ال61المادة

والفكریة، إذا كانت لهذه المشاركة ستوري بالمشاركة في الأنشطة العلمیة ستوري أن یرخّص لأحد أعضاء المجلس الدّ الدّ 

.علاقة بمهام المجلس ولا یكون لها تأثیر على استقلالیته ونزاهته

."ستوريل اجتماع یعقده المجلس الدّ یقدم العضو المعني عرضا عن مشاركته في أو 
-واجتهادات المجلس 1996في الجزائر على ضوء دستور ، نظام الرقابة على دستوریة القوانینسلیمةمسراتي

.25ن، الجزائر، ص.ه.، د)2010-1989(ستوري الجزائريالدّ 
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ستوري مبدأ س الدّ ق المؤسّ ، فقد طبّ من الدستور29ا الجنس فقد نصت علیه المادة أمّ 

.لهم نفس الحقوقو  سواسیةالمساواة فلا یوجد تمییز بین الرجل والمرأة فكل المواطنین

، قبل الشروع في أداء ستوري غیر ملزمین بتأدیة الیمیندّ أعضاء المجلس الإنّ وبذلك ف

ستوري، كما هو الحال بالنسبة لوظائف أخرى، خاصة اء على عضویتهم في المجلس الدّ مهامهم بن

.وأن مهمتهم صعبة وهامة تتطلب النزاهة والحیاد

:تنوع السّلطات المعنیة باختیار الأعضاء تجسیدا للاستقلالیة ـــ ثانیا

ث في الدولة من لطات العامة الثلاستوري الجزائري إلى إشراك السّ س الدّ لقد عمد المؤسّ 

تشریعیة وقضائیة وهذا من أجل تحقیق المساواة بین هذه السّلطات، وفي سبیل ذلك سلطة تنفیذیة 

.لتّعیین والانتخاب وحدد لكل سلطة نسبة معینة في اختیار الأعضاءجمع بین طریقتین هما ا

من بین التسعة في المجلس الدّستوري ویكون باختیار ثلاثة أعضاء:لطة التنفیذیةتقوم السّ 

 هعن طریق التّعیین وتكون السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة أي حسب ما یراهذا الاختیار

مناسبا، كما أنّ هذا الأخیر هو من یقوم بتعیین رئیس المجلس الدّستوري من بین الثلاث الذین 

.یعینهم

ممثلة في المجلس الشعبي الوطني الّذي یقوم باختیار :لطة التشریعیةأمّا بالنسبة للسّ 

لّذي ینتخب ومجلس الأمّة واعضوین یمثلانه على مستوى المجلس الدّستوري من بین أعضائه، 

.خر عضوین من بین أعضائههو الآ

تتكون من المحكمة العلیا ومجلس الدولة، فتنتخب عضوین عضو :لطة القضائیةبینما السّ 

.واحد للمحكمة العلیا وعضو واحد ینتخبه مجلس الدولة

- اطنین سواسیة أمام كل المو ":على ما یلي، المرجع السابق، تنص على1996نوفمبر 28من دستور 29المادة

لمولد أو العرف أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف آخر یمكن أن یتذرع بأي تمییز، یعود سببه إلى اولا . القانون

."شخصي أو اجتماعي
-27، المرجع السابق، صسلیمةمسراتي.
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إضافة إلى رؤساء الدولة ستوري الفرنسي نجد أنّ تشكیلة المجلس الدّ وعند مقارنته بالنظام

، ویعین رئیس الجمعیة الوطنیة ثلاث أعضاء، السابقین یعیّن رئیس الجمهوریة ثلاث أعضاء

ومحددة على ویعین رئیس مجلس الشیوخ ثلاث أعضاء، فهنا الهیئات المعنیة لها نسب متساویة 

.الاختیارلطات الثلاث في الذي نجد فیه تفاوت في حصة السّ خلاف النظام الجزائري

لطات الثلاث في اختیار أعضاء المجلس قیام المشرع الجزائري بإشراك السّ إنّ وبذلك ف

یجعلهم تابعین لسلطة معینة،ستوري یضمن استقلالیة هذا الأخیر، وكذا حریة أعضاءه حیث لا الدّ 

ستوري ویحقق التوازن بین یقوي شرعیة المجلس الدّ كما أن الجمع بین طریقتي التعیین والانتخاب 

لطتین التنفیذیة والتشریعیة، مع دعم المجلس بأعضاء ذو خبرة وكفاءة قانونیة عالیة والذي یوفره السّ 

.لطة القضائیةإشراك السّ 

الثانيالمطلب

ستوريلمجلس الدّ ل العضویةستقلالیةالاضمانات 

بضمانات الأخیر اإحاطة أعضاء هذ،يتقتضي أهمیة الرقابة الموكّلة للمجلس الدّستور 

جدیرة بكفالة استقلالیتهم وحیادهم في أداء تلك المهام، وبذلك یوفر نظام الرقابة على دستوریة 

،)الفرع الثاني(التنظیمیة و ،)لالفرع الأوّ (القوانین في الجزائر مجموعة من الضّمانات الدّستوریة 

مانات یما تتمثل تلك الضّ بغیة وضع أعضاء المجلس الدّستوري الجزائري موضع الحیاد والتجرد، فف

.؟مدى احترامها على الصعید العمليوما

- ّمصر، القاهرة،  دار )قاضي الدستوریة، الانتخابات، الاستفتاءات(ستوري الفرنسي، صلاح الدین فوزي، المجلس الد ،

.06، ص1992النهضة العربیة، 

-23، المرجع السابق، صراتي سلیمةمس.
- ّةالتشریعیة المعاهدلرقابته كالانتخابات الرئاسیة و ستوري، طبیعة الأعمال الخاضعةتبرز أهمیة صلاحیة المجلس الد 

.دة الوطنیةیا، تشكل أدوات وآلیات ممارسة السكما یظهر وهي... والقوانین والتنظیمات،
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لالفرع الأوّ 

الضّمانات الدّستوریة

ما تتمیز به  هوستور همیة، وما یبرر معالجتها في الدّ ضمانات في غایة الأستورالد أقرّ 

مبدأستوري لالمجلس الدّ أعضاءفي إخضاعمانات تتمثلأحكام هذه الأخیرة من سمو، وهذه الضّ 

).نیاثا(واستقلالیة المجلس الدّستوري في إعداد نظامه الداخلي،)لاأوّ (التنافي

:مبدأ التّنافي بین الوظائفل الخضوع ـــ لاأوّ 

عدم جواز الجمع بین :الذي یعنينافيیخضع أعضاء المجلس الدّستوري لمبدأ التّ 

هما في أدائها و الحیاد التزامالكامل للمهام والتفاني فیها و التفرغ يیقتضهذا المبدأ ، و الوظائف

.ال الرقابة على دستوریة القوانینالاعتباران أو الشرطان اللّذان لا غنى عنهما في مج

لطتین التشریعیة ستوري المرتبطة بعمل السّ تستدعي طبیعة مهام المجلس الدّ وبذلك

، صادرة عنهما على التوالي لرقابتهالنصوص التشریعیة والتنظیمیة الوالتنفیذیة من خلال إخضاع 

مع عضویته موازاةستوري من تولي عضویة نیابیة أو وظیفة عامة ومنع عضوا بالمجلس الدّ 

.الحد من استقلالیته وحیاد أعضائه، ما من شأنه ستوري بالمجلس الدّ 

الأنشطة الثقافیة والعلمیة التي لا تأثر على لكن هذا لا یمنع من مشاركة الأعضاء في 

، كما ستورياستقلالیة المجلس ونزاهته، وتكون هذه المشاركة بترخیص من رئیس المجلس الدّ 

، والغایة من یمكن للمجلس تنظیم ندوات وملتقیات أو أي نشاط علمي أو فكري له صلة بمهامه

- المرجع السابق، 1996من دستور 164/2المادة.
-مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، فرع القانون العام، یة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر،لفع ، عدمعزیزجمام

  . 49ص ن،.س.د الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، كلیة )تحولات الدولة(تخصص 
- مرجع السابقل المجلس الدستوري، المن النظام المحدد لقواعد عم61المادة.

- ستوري لمجلس الدّ لیمكن :"المرجع السابق، تنص علىستوري،من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ 65المادة

لا ستوري، و لا یتنافى وعمل المجلس الدّ المنظمات الإقلیمیة طالما أن نشاطها نضمام لعضویة الهیئات الدولیة و السعي للا

."تؤثر على استقلالیته وحیاده

علمي أو للمجلس الدستوري أن ینظم ندوات أو ملتقیات أو أي نشاط :"ما یلي، تنص علىمن النظام نفسه66المادة -

."فكري آخر له صلة بمهامه
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انین، والاستفادة من تجربة أعضاء دستوریة القو هي توسیع ثقافة الرقابة على هذه الترتیبات 

ستوري في مجال الدراسات والبحوث العلمیة من جهة، ومن جهة أخرى تعمل على الدّ  لسالمج

.تحفیز أعضاء المجلس على البحث والدراسة

قد جاء في ستوري فأما بالنسبة للوظائف الأخرى التي تتنافى مع العضویة في المجلس الدّ 

صلاحیة النظر في ستوريستوري الذي منح للمجلس الدّ النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ 

ستوري غیر ، حین تصبح الشروط المطلوبة فیه لممارسة مهامه في المجلس الدّ أمر أحد أعضائه

عدم تخلیه عن وظیفته السابقة وبذلك هي قد تكون إحدى تلك الشروط غیر متوفرة  إذ ، رةمتوف

.عضویته فیهستوري من یقدر تنافیها و مجلس الدّ یكون ال

الهدف من تحدید النشاطات والوظائف التي تتنافى مع العضویة هو ضمان إنّ وبذلك ف

استقلالیة الأعضاء، بإبعادهم عن الضغوطات والتأثیرات وضمان تفرغهم لوظیفتهم وممارستها على 

.ستوريالدّ أحسن وجه ولتجسید وتحقیق دور المجلس 

:امه الداخليظستوري في إعداد ناستقلالیة المجلس الدّ  ـــ نیاثا

، وذلك بإحاطة د عملهستوري صلاحیة وضع قواعالدّ س الجزائري للمجلسخوّل المؤسّ 

بالتالي تمكینه من اتخاذ ستقلالیته إزاء السلطات العامة و ستوري بحصانات تكفل االدّ المجلس 

.حریة بعیدا عن أي ضغوطات محتملةوإبداء أرائه بكلقراراته

ستوري أو للتصویت على ستور نصاب معیّن لاجتماع المجلس الدّ لم یحدد الدّ هغیر أنّ 

النظام المحدد لقواعد عمله، كما لم یخضع إعداده لأي شرط آخر موضوعي معین أو لأي إجراء 

ستوري وأعضاءه الذین حضروا مداولة إعداد المجلس الدّ یوقع رئیس وبذلك.أو شكلیة معینة

.النظام المحدد لقواعد عمله وینشر في الجریدة الرسمیة

- ّرسالة لنیل -مجال ممدود وحول محدود-والحریات العامةستوري في حمایة الحقوق نبالي فطة، دور المجلس الد ،

.390، ص2010القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة :شهادة الدكتوراه، تخصص
-یعقد المجلس الدستوري :"من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق، تنص على62المادة

...."بحضور كل أعضاءه حینما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضاءه غیر متوفرةاجتماعا 
- المرجع السابق، تنص على1996من دستور167/2المادة ،.... ".ستوري قواعد عملهیحدد المجلس الدّ :"
-389، المرجع السابق، صنبالي فطة.
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ستوري، فمن إن سلطة التنفیذ والتشریع لا یمكنها صیاغة قواعد إجراءات المجلس الدّ وبذلك ف

المستبعد أن تقوم بصیاغة الإجراءات لإضفاء الفعالیة على نشاط الهیئة المكلفة بمراقبة أعمالها، 

.ولهذا لا یمكن تكلیفها بإعداد قواعد عمل هذه الهیئة

ستوري في منح المجلس الدّ المساهمة هي انةالضمالهدف من الإقرار بهذهوبذلك فإن

الإطار الإجرائي كما أنها تبسط، التي تفعّل مهامه بالإضافة إلى تحقیق حیاد أعضاءهالاستقلالیة 

العكس الأداء فعالا و خالیا من أي تعقیدات بقدر ما یكون واضحا و  الإطارإذ بقدر ما یكون هذا 

.صحیح

والالتزامات التي مانة تجعل أعضاء المجلس الدّستوري یخضعون للقیود نّ هذه الضّ كما أ

لطات یضعونها في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس، وهذا یكفل حریتهم ویحصنهم كما یمنع السّ 

.الأخرى من تقییدهم بأي واجب أو التزام

الفرع الثاني

  ةمانات التنظیمیالضّ 

قتصر مسألة تنظیم الرقابة على دستوریة القوانین في الشق المتعلق بضمانات تلم 

ستوري أعضاء المجلس الدّ  قامإذ ، على الدستور محیادهالهیئة الرقابیة و استقلالیة أعضاء 

 ةبمراعا، وذلك وحیادهمبمسألة استقلالیتهم ىتعنوالتيالنظام المحدد لقواعد عملهم إعدادبأنفسهم 

هذا مصداقیة  ا علىظتوري، حفاسالمجلس الدّ  في عضولذي یلتزم به كلا ،)لاأوّ (واجب التحفظ 

.)ثانیا(ستوري لمجلس الدّ لالفصل في العضویة د مهمةسنأ كما، رالأخی

-والعلوم الإداریةنبیل، المجلس الدستوري بین السیاسة والقانون، مذكرة ماجستیر في القانون، معهد الحقوقزیكارة،

.61، ص 1998-1997السنة الجامعیة ، جامعة الجزائر

-52، المرجع السابق، صعزیزجمام.
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:واجب التّحفظ ـــ أوّلا

علني في عدم اتخاذ أي موقفحفظ و بالتقید بواجب التّ ستوري أعضاء المجلس الدّ یلتزم

كما أن مداولاته تكون سریة وهذا حسب المادة ،ستوريالمسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدّ 

ستوري یتداول المجلس الدّ :"ما یليمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس حیث تنص على16

وعدم الخضوع یضمن للمجلس ككتلة ولأعضائه منفردین الاستقلالیة وهذا ما."في جلسة مغلقة

.، حیث أن سریة المداولات مرتبطة بواجب التحفظللضغوط

عن ، الامتناع عن الكشف ستوريلتحفظ على أعضاء المجلس الدّ یفرض واجب اكما 

صوت كل عضو وإعمال تخذهامها من نقاش والوجهة التي اأسرار المداولات وما دار في خض

، تتعلق ستشارات وفتاوىالأعضاء تجنب إبداء رأي علني أو المبدأ التحفظ دائما یتعین على 

.ائمةستوري للبث فیها  قمسائل تبقى إمكانیة عرضها على المجلس الدّ بقضایا و 

كما لا یجوز لأي عضو من الأعضاء أن یتخذوا موقفا معینا في أي قضیة، سواء كان 

أو كان قد سبق للمجلس أن فصل فیها، فیكون ستوري، من المحتمل أن تعرض على المجلس الدّ 

.شكل الموقف إما مقالا منشورا في الجرائد أو الصحف أو حوار یبث في أجهزة الإعلام

واجب التحفظ مرتبط بمبدأ التنافي ولهما نفس الهدف والمتمثل في تحقیق حیاد إنّ وبذلك ف

، كما یحمي على آراء وقرارات هذا الأخیرستوري وكذا إضفاء المصداقیة أعضاء المجلس الدّ 

ب المجلس من أن یكون محلا للجدل استقلالیة وحریة الأعضاء عن التأثیر الحزبي كما یجنّ 

.السیاسي

- السابقالمجلس الدستوري، المرجع من النظام المحدد لقواعد عمل 59المادة.
-مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام، كلیة -طبیعته تنظیمه و -جلس الدستوري الجزائريبوسالم رابح، الم ،

.20، ص2005-2004الحقوق جامعة منتوري، قسنطینة، سنة 
- ّرئیسه، حین تطلب منه إحدى الجهات ستوري وخاصة لا نقصد هنا تلك الاستشارات الرسمیة، التي یبدیها المجلس الد

ستوري، بشأن إمكانیة إصدار ستوري، مثال ذلك استشارة المجلس الدّ المخولة لها دستوریا، اللجوء إلى استشارة المجلس الدّ 

.، المرجع السابق1996من دستور 176تعدیلا دستوریا دونما یعرض على الاستفتاء الشعبي، إعمالا لنص المادة 
- 54ص المرجع السابق،،یزعز جمام.  
- 30، المرجع السابق، صسلیمةمسراتي.
-25المرجع السابق، ص، بوسالم رابح.
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:في الفصل في العضویةستوري اختصاص المجلس الدّ ثانیا ـــ 

حیث أنه إذا ، ضائهالتأدیبیة لأعستوري الجزائري بمهمة المتابعة لقد أنیط المجلس الدّ 

ع بالشروط المطلوبة للقیام بمهمة العضویة ستوري أن عضوا من أعضائه لا یتمتالمجلس الدّ ارتأى 

كذلك في و  في القضیةستوري یجتمع للمداولة أو أنه أخل بمهامه فإن المجلس الدّ في المجلس، 

ستوري یجتمع للفصل في هذه المجلس الدّ  فإن، خلالا خطیرحالة ما إذا أخل العضو بواجباته إ

ودون حضور تدخل أي جهة أخرى منعا لأي تأثیر أو ضغط خارجيبصورة مستقلة عن الأمور 

، ولقد ورد في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أنه في حالة ما إذا العضو المعني

، من العضو تقدیم الاستقالةسجل العضو إخلال خطیر یقوم المجلس في أعقاب المداولة بطلب

.المعني وهذا لضمان سمعة وشرف المدعو لمغادرة المجلس

ما م استقلالیة هذا الجهاز حیث تخوله توقیع الجزاء على أعضاءه، إذوهذه النقطة تدعّ 

قاموا بإخلال خطیر بالتزاماتهم والفصل في عضویتهم أو شروطها، دون تدخل أي سلطة أخرى أو 

.الجهات التي قامت بتعین أو انتخاب الأعضاء

المبحث الثاني

حدود الاستقلالیة العضویة للمجلس الدّستوري

وذلك  ،ة جدایق أنها تبقي ضستوري الجزائري إلاّ رغم الأعمال التي أنجزها المجلس الدّ 

بما یخدم الغرض المتوخى كون أن النظام السیاسي الجزائري لم یراعي مبدأ التوازن بین السلطات ل

.من منح استئثار أي من السلطتین بحق تعیین أعضاء المجلس الدستوري

-56، المرجع السابق، صجمام عزیز.
- من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق62المادة.
-یفصل المجلس :"من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق، تنص على ما یلي63المادة

.الدستوري، إثر المداولة، بالإجماع، في قضیة العضو المعني دون حضوره

تخلافه تطبیقا وإذا سجل إخلال خطیر، یطلب المجلس الدستوري منه تقدیم استقالته، ویشعر السّلطة المعنیّة بذلك قصد اس

".أدناه 64لأحكام المادة 
-وهذا بمقارنة الصلاحیات الممنوحة للمجلس الدستوري الجزائري وحصیلة عمله.

.وللمزید من التفاصیل راجع الفصل الثاني من هذا البحث
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ستوري ن أعضاء المجلس الدّ یة من تعزیز صلاحیة تعیالنتیجة المرجو یعتبر تحقیق حیث

لطات،لطة التنفیذیة على سائر السّ أمرا بعید المنال في ظل نظام دستوري سمته البارزة هیمنة السّ 

قطبها الوحید، أي رئیس الجمهوریة على آلیات دستوریة تسمح له بالتحكم في جمیع مفاصل وتوفر

، لفشل لطاتالسلطة، وخرقها في سائر الأحوال وبذلك یستبعد الحدیث عن أي توازن بین السّ 

ستوریةمانات الدّ خاصة في ظل قصور الضّ ،)لالمطلب الأوّ (ة ستوري في ضبط تشكیلس الدّ المؤسّ 

ستوري وافتقاد للنصوص المكرسة لها للطابع المقررة لاستقلالیة أعضاء المجلس الدّ والتنظیمیة

).المطلب الثاني( الفعلي

لالمطلب الأوّ 

ستوريس الدّستوري في ضبط تشكیلة المجلس الدّ فشل المؤسّ 

لاختیار ،الدولةفي  لطات الثلاثالسّ ستوري الجزائريس الدّ إشراك المؤسّ بالرغم من

أن هذا الإشراك لم یكن مراعیا لمبدأ التوازن، لا في طریقة ستوري التسعة، إلاّ أعضاء المجلس الدّ 

عدم التوازن وتفوق سلطة على ، مما رتب علیه سلطةالاختیار ولا في حصة من یمثل كل 

لال تمتعها وهذا من خلطة التنفیذیةستوري مجرد امتداد هیكلي للسّ المجلس الدّ ما یجعل.أخرى

وكذلك هیمنة رئیس الجمهوریة على استقلالیة ممثلي ،)لالفرع الأوّ (المجلس بسلطة تعیین أعضاء

).الفرع الثاني(لطة التشریعیة والقضائیة في المجلس السّ 

لالفرع الأوّ 

ستوريأعضاء المجلس الدّ تعیینتمتع السّلطة التنفیذیة بسلطة 

لطات في الجزائري بقدر ما رعى مقتضیات الفصل والتوازن بین السّ الدّستوري  سإنّ المؤسّ 

لطات الثلاث من المساهمة في الهیئة ، من خلال تمكین السّ يستور تحدید تشكیلة المجلس الدّ 

-19، المرجع السابق، صسلیمةمسراتي.
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عدم المساس بالمكانة المتفوقة بقدر ما حرص على،مبدأ سمو الدستورتجسیدا بهالمنوط 

.ستوريالتنفیذیة بجعل هذا التفوق یمتد إلى المجلس الدّ لطة المهیمنة للسّ و 

أبقى و  ئیس الجمهوریةمن قبل ر ینینن لم یرفع من عدد الأعضاء المعوإ 1996إنّ دستور

تفوق السلطة  أن هذا لا یغیر حقیقةإلاّ ،1989حصة المخصصة له في ظل دستور على ال

 التسلیم بأن هذه وعلیه لا یمكن إلاّ ستوري، الدّ التنفیذیة من ناحیة التشكیلة العددیة للمجلس 

حي بأنها تدور في مما یو  ةلطة التنفیذیمجرد هیئة تابعة للسّ ستوریة الهامة تتحول إلى سة الدّ المؤسّ 

التشكیلة العضویة للمجلس لطات من ناحیة على المبدأ القائل بالتوازن بین السّ فلكه وتقضي

، )لاأوّ (ستوري تعیین أعضاء المجلس الدّ برئیس الجمهوریةنفرادویظهر ذلك من خلال ا، ستوريالدّ 

.)ثانیا(القضائیة في انتخاب بقیة الأعضاءحصص السّلطتین التشریعیة و باینوت

:تعیینبالرئیس الجمهوریة نفرادا ـــ أوّلا

هذا طبقا ستوري و وعي على مستوى المجلس الدّ نبامتیاز كمي و ظى رئیس الجمهوریةیح

لطة التنفیذیة، فإنه یحق لرئیس الجمهوریة الممثل للسّ ،دستورالفقرة الأولى من 164لنص المادة 

ستوري من بین التسعة أعضاء، وما یجب الإشارة إلیه أنّ لرئیس أعضاء بالمجلس الدّ )03(تعیین 

، وهذا یؤثر بصفة كبیرة لطات الأخرى لها حق الانتخابفي حین أن السّ الجمهوریة حق التّعیین 

ستوري، الأمر الذي سیسمح له باختیار الأشخاص الذین یراهم مناسبون في تشكیلة المجلس الدّ 

،مسألة الكفاءة والملائمة لهذا المنصبربما دون الأخذ بعین الاعتبارو حسب سلطته التقدیریة 

تشریعیة تین اللطتشكیلة على حساب السّ ال هذه لطة التنفیذیة فيالسّ ما یعطي دفعا لتفوق هذاو 

.والقضائیة

-إذ ینفرد رئیس الدولة بتعین قضاتها الدستوریین مع في الأنظمة المقارنة"ستوریة الدّ المحاكم "وهي المیزة التي تعوز ،

.لطة المعنیة لمنطقها وتصورها على مؤسسة الرقابة على دستوریة القوانینما ینطوي علیه ذلك من مخاطر فرض السّ 
-14، المرجع السابق، صجمام عزیز.
-یعین رئیس الجمهوریة الثّلث الأخر ":، على ما یليسابقالمرجع ال، 1996فقرة الثالثة من دستور 101تنص المادة

من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة 

."والاجتماعیة
-20، ص ، المرجع السابقسلیمةمسراتي.
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خصیة الثالثة للدولة أنّ لرئیس الجمهوریة حق تعیین الشّ هو  هذا التفوقیدعّموما 

لیس من عیّنهم و ذین ث الستوري من بین الأعضاء الثلالدّ هو رئیس المجلس او ألا  ،الجزائریة

لطة التنفیذیة نظرا للدور الهام الذي یلعبه ، وهو ما یزید من قوة السّ مجموعة الأعضاء التسعة

عدم دستوریة النص المعروض لكلمة الأخیرة في إقرار دستوریة أوذي تعود له الا، و رئیسال

.أمامه

على مشروع الرأي المراد التصویت ستوري صوت مرجح حین كما أن لرئیس المجلس الدّ 

بدائه أو القرار المنتظر إصداره والفاصل في مسألة مدى مطابقة أو دستوریة النص محل إ

، وبذلك یظل امتیاز الصوت المرجح على قدر من الأهمیة، قد یؤدي إعماله إلى تجرید مداولة

ن الصعب أن تتصور ستوري من طابعه الحیادي والقانوني، ذلك أنه مأراء وقرارات المجلس الدّ 

ستوري یتخذ موقفا معادیا للجهة التي اخترته من بین سائر الأعضاء لتولي رئیس المجلس الدّ 

ستوري ستوري، مما یجعلنا نعود للقول بضرورة منح أعضاء المجلس الدّ منصب رئاسة المجلس الدّ 

.ستوريأنفسهم صلاحیة تعیین رئیس المجلس الدّ 

وهذا خلافا للدستور الفرنسي الذي ینص على أن رئیس الجمهوریة یتولى تعیین رئیس 

، سواء الذین قام بتعینهم أو المعینون من قبل مجلس ستوري من بین الأعضاء التسعس الدّ المجل

.الشیوخ أو الجمعیة العامة

- 21مسراتي سلیمة، المرجع السابق، ص.
-22، المرجع السابق، صعزیز جمام.
-یتألف المجلس الدستوري من ":على ما یليمنه63، إذ تنص المادة 1963كان هذا الوضع قائما في ظل دستور

رئیس الأول للمحكمة العلیا، ورئیس الحجرتین المدنیة والإداریة في المحكمة العلیا، وثلاث نواب یعینهم المجلس الوطني 

."وعضو یعینه رئیس الجمهوریة، ینتخب أعضاء المجلس الدستوري رئیسهم والذي لیس له صوت مرجح
 - ART 56 de la constitution française de 1958, modifié et complété, stipule : « le conseil

constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandant dure neuf ans et n est pas

renouvelable. Le conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans les des

membres sont nommes par le président de République, trois par le président de l’assemblé

nationale, toits par le présidant du Senat. La prosidure prévue au dernier alinéa de l’article

13 est applicable a ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque

assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de

l’assemblée concernée .
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من جعل المجلس ن رئیس الجمهوریة یشكل هذا الامتیاز إحدى المنافذ الأكیدة التي تمكّ 

مواجهة السلطة التشریعیة، وبالتالي الإبقاء على تفوقه التشریعي، وهذا بالنظر ل ستوري في صفهالدّ 

.إلى المكانة الهامة التي یتبوؤها رئیس الهیئة المكلفة بحمایة الدستور وصیانة الحقوق والحریات

مبررا كافیا یستوجب معه یعتبرستوريلمجلس الدّ المركز السامي لرئیس اى البعض أنیر 

، ذلك لأن رئیس الجمهوریة یحوز شرعیة أقوى، كونه یختار إسناد مهمة تعیینه لرئیس الجمهوریة

، عنهالمطلقة من أصوات الناخبین المعبر عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري وبأغلبیة ا

التشریعیة على مستوى أقل من الشرعیة، إذ ینتخبون من قبل الهیئة لطة في حین یتوفر نواب السّ 

الاختیار المعتمد لرئیس المجلس في حین أنه من الجليّ أن هذا.لناخبة لدوائرهم الانتخابیةا

ستوري یشكل مساسا بالقاعدة المنتهجة في تحدید نظام تعیین أو انتخاب أعضاءه، والتي ترتكز الدّ 

نفراد سلطة معینة بحق التعیین دون لا لطات الثلاث في الدولة وهذاالسّ على مبدأ المساواة بین 

.سواه

یتأثرون بالضغط  حیاد الأعضاء وتجعلهم ألة التعین تؤثر على استقلالیة و فإنّ مسوعلیه

یمارس من  أنذي یمكن ال ذلك لا یمكن غض النظر عن الضغطالسیاسي الذي یحیط بهم، ل

مما یستدعي ستوري،وكلّ هذا سیؤثر سلبا على عمل المجلس الدّ طرف الجهة المعنیّة له،

ى تحقیق استقلالیة فعلیة ستوري الجزائري تدارك هذا والعمل علالدّ  سبالضرورة على المؤسّ 

.لأعضاءل

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit parti a vie du conseil

constitutionnel les anciens présidents de la République.

Le président est nomme par le président de la République. Il a voix prépondérante en cas

de partage ».
-أنضر في هذا الصدد:

، المؤسسة الجزائریة 1989النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظل دستور:وبكر إدریس وافي أحمد

.341، ص 1992، جزائرللطباعة، ال
- المرجع السابق1996من دستور 71هذا ما تقضي به المادة ،.
-18، المرجع السابق، صجمام عزیز.
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تشكیلة المجلس  في قضائیةالالتشریعیة و ة التنفیذیة و لطالسّ تفاوت ممثلي ـــ ثانیا

:ستوريالدّ 

ات لطالسّ ن كان هدفه ینطوي على إشراك ستوري الجزائري وإ س الدّ یتضح أن المؤسّ 

لطة السّ ، بواسطة أعضاء ینتمون إلى كل واحدة منها، لكن یبقى میوله لصالح الثلاث في الدولة

ستوري، فمنذ تنصیب أول غلب الأحیان هي الممثلة أكثر في المجلس الدّ التنفیذیة، التي تكون في أ

لطة التنفیذیة إذ نجد نجد أن التفوق في التمثیل العضوي لحساب السّ 1989مجلس دستوري سنة 

نجد ثلاث أعضاء یمثلون 1996ستوریة تمیل إلى رئیس الجمهوریة فحسب دستور سة دأنها مؤسّ 

لطة التنفیذیة یمكن التسلیم بهیمنة السّ أعضاء المكونین للمجلس، ولطة التنفیذیة من بین تسعة السّ 

إضافة إلى ثلاث أعضاء الذین یعینهم رئیس الجمهوریة برها الأكثر تمثیلا في المجلس، وباعتبا

، فإنه لا یمكن استبعاد إمكانیة أن یكون كلا العضوین المنتخبین من قبل فیهم رئیس المجلسبما 

نین من طرف رئیس الأعضاء المعی)3/1(مجلس الأمة أو أحدهما على الأقل من ضمن ثلث 

أعضاء )4(لطة التشریعیة هي التي تمتلك حق انتخاب أربعة ن كانت السّ حتى وإ ،الجمهوریة

ستوري، موزعین بالتساوي بین كل من التسعة أعضاء، وهو العدد الإجمالي للمجلس الدّ من بین 

مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والمحكمة العلیا، وفي مقابل ذلك فإن تحالف هؤلاء 

.أغلبیة في مواجهة الأعضاء المعینین من طرف رئیس الجمهوریة االأعضاء، من شأنهم أن یشكلو 

لطات الثلاث في تعیین أعضاء ستوري الجزائري عمل بمبدأ إشراك السّ س الدّ ن المؤسّ بما أو         

ستوري، كان من المفروض أن ینص كما نص نضیره الفرنسي، على إعطاء نصاب المجلس الدّ 

ستوري أین تمثل كل واحدة لدّ لطات الثلاث في الدولة لتعیین أعضاء المجلس امتساویة لكل من السّ 

س إرجاع موقف المؤسّ الأمر الذي أدى بنا إلى،بثلاث أعضاء، وذلك عن طریق التعیینمنها

التأثیر على طة التنفیذیة لتتمكن من التحكم و للخبایا سیاسیة، تتمثل في تثقیل كف السّ ستوريالدّ 

في تشكیلة المجلس لطة الأقل تمثیلالطة القضائیة هي السّ ستوري خاصة وأن السّ المجلس الدّ 

.ستوريالدّ 

- یعین رئیس الجمهوریة رئیس المجلس :"تنص علىالمرجع السابق،،1989من دستور 154/2المادة

.......".الدستوري
- اء یعین رئیس الجمهوریة الثلث الآخر من أعضو :" ، المرجع السابق، تنص على 1996من دستور 101/3المادة

."هنیة والاقتصادیة والاجتماعیةالكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والممجلس الأمة من بین الشخصیات و 
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الفرع الثاني

ستوريلطة التشریعیة والقضائیة في المجلس الدّ ممثلي السّ رئیس الجمهوریة علىسیطرة

على لطة التنفیذیة والتشریعیة في النظام السیاسي الجزائري یكشف واقع العلاقة بین السّ 

ینطبق العضوي أو الوظیفي و وهذا سواء كان على الصعید ،الحكومةللأخیرة إزاءتبعیة شبه مطلقة

.لطة التنفیذیةالأمر على هیئة القضاء التي تعد بمثابة جهاز خادم للسّ نفس

هو التأثیر على استقلالیة  ومن بین النتائج السلبیة التي یمكن أن تندرج عن هذا الوضع 

ستوري ثلیها في المجلس الدّ جعل ممیللأخیرة التبعيو ، ذلك أن المركز الضعیف لطة التشریعیةالسّ 

كذلكو ،)لاأوّ ( هاغوطات المحتمل ممارستها من قبللضّ ل معرّضینلطة التنفیذیة و تبطین بالسّ مر 

لتأثیر في لذات أهمیة قصوى، تمكنها من إیجاد الطرق المواتیة بآلیاتلطة التنفیذیة زودت السّ 

ها في لطة، مما یحد من استقلالیة ممثلیالقضائیة لحد یجعل القضاء في غیر مصف السّ لطة السّ 

).ثانیا(خرآستوري بشكل أو بالمجلس الدّ 

:الارتباط العضوي والوظیفي للبرلمان برئیس الجمهوریة ـــ لاأوّ 

ستوري الدّ ساتیة للدولة بمقتضى التعدیل اقتضى التغییر الذي أدخل على المنظومة المؤسّ 

ة كغرفة ثانیة إلى باستحداث مجلس الأمّ الازدواجیة البرلمانیةبني مبدأ الذي شهد ت،1996لسنة 

، إعادة النظر في الحصة المخصصة للبرلمان على مستوى جانب المجلس الشعبي الوطني

.شأنه في ذلك شأن الغرفة السفلى نة حق انتخاب عضویأسند لمجلس الأمّ ستوري، إذا المجلس الدّ 

كان من الممكن أن ینعكس هذا التغییر إیجابا على السیر الحسن للهیئة المنوطة وبذلك

منع بجدیر د الأعضاء الممثلین للبرلمانستوریة، ذلك أن رفع عدبها تجسید مبدأ علو القاعدة الدّ 

القوانین، كونها صاحب الأغلبیة فیها، زیادة على سیطرة الحكومة على هیئة الرقابة على دستوریة 

كما أن الأعضاء المنتخبین من طرف البرلمان، یمثلون جهة تحتل انتماء الرئیس لأعضائها،

-23، المرجع السابق، صزجمام عزی.
- رجع السابق، الم1996نوفمبر 28من دستور 98المادة.
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التبعیة في النظام السیاسي الجزائري، سواء من الناحیة مكانة على درجة كبیرة من الضعف و 

.العضویة أو الوظیفیة

س من خلال نفس التعدیل إلى إدراج طائفة جدیدة من النصوص المؤسّ عمد وبذلك

أعلى من القانون تأتي في مرتبة أقل من الدستور و التشریعیة، وهي فئة القوانین العضویة التي

، وبالتالي أكثر من مجال الاختصاص التشریعي العادي ضمن سلم تدرج القوانین في الدولة

.للبرلمانلحصريا

على إیراد مجموعة من القیود على البرلمان تحول 1996دستورواضعولم یغفل وبذلك

لطة التنفیذیة بمجموعة من الصلاحیات تزوید السّ ه بمهمة سن القوانین بكل سیادة و دون اضطلاع

.تضمن لها التفوق في المیدان التشریعي

  :لطةالسّ منالبرلمانلتشریعي لرئیس الجمهوریة یحرمالتفوق اـــ  1

الصلاحیات التشریعیة التي یمتلكها رئیس الجمهوریة تجعل من البرلمان مجرد هیئة إنّ 

لطة التنفیذیة في مجال المبادرة بالقوانین فالأغلبیة الساحقة تابعة، ویتمثل هذا التفوق في سیطرة السّ 

الوطنیة، مصدرها الأول مشاریع قوانین أعدتها من النصوص التشریعیة المشكلة للمنظومة القانونیة 

مناقشة، تصویت، مصادقة، إصدار (الحكومة، قبل استكمال الإجراءات التشریعیة الأخرى، من

، ستور جعل المبادرة بالقوانین حقا مشتركا بین رئیس الحكومة، هذا على الرغم من أن الدّ )ونشر

 أن اقتراحات القوانین التي یحق ة، إلاّ مجلس الأمّ ونواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء 

الذي السبب في ذلك مزدوجا، سبب یمكن وصفه بالخارجي و یبقى و  ،نائبا تقدیمها تكاد تنعدم20ل

-25ص المرجع السابق،،عزیزجمام.  
-لومعانون والقلل قدیةنال جلةمال، "مكانة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري ":سعیداني لوناسي ججیقة

.2007، 1، العددیاسیةسال
- إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین ":، التي تنص على أنه 1996نوفمبر 28من دستور 123المادة

...".العضویة بموجب الدستور، یشرع البرلمان بقوانین عضویة
- داد مشاریع ، التي نضمت حق المبادرة بالقوانین، إذ یبقى رئیس الوزراء یحتفظ بإع1996من دستور 119المادة

من دستور، المرجع 77على مجلس الوزراء، هذا الأخیر یترأسه رئیس الجمهوریة، بحسب المادة القوانین، التي تعرض 

.السابق
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نائب 20، التي یبقى أهمها اشتراط توقیع یتعلق بمجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة

لبرلمانیة الجزائري التي تحوزها المستبعد تحقیقه في التجربة اعلى أي اقتراح قانوني وهو الشرط 

.التعددیة الحزبیة بشكل فعلي

لذا یبقى السبب المباشر ذا صلة بالضعف الداخلي الذي سایر التجربة البرلمانیة في 

لذي یبرره ضعف التكوین الجزائر عبر مختلف المراحل التي سلكتها، كنتیجة لضعف التمثیل ا

، أضف إلى ذلك التنازل الطوعي العلمي لدى النواب إذ یبقى غالبیتهم من دون مستوي جامعي

للنواب عن حقهم في اقتراح القوانین لفائدة  الحكومة وهذا لاعتبارات حزبیة متى كانت هذه الأخیرة 

.تنتمي لنفس الحزب

النص التشریعي منذ أن لطة التنفیذیة عبر كل المراحل التي یمر بهاوكما أن حضور السّ 

، كماتتحكم في أعمال السلطة التشریعیةیجعلها ،واجب التنفیذیكون مشروع  إلى أن یصبح نص

حركیةهذا ما یحد من ، و تتمتع الحكومة بحق أولویة في ترتیب جدول أعمال الدورة البرلمانیة

لا  یجد نفسه مرغما على مناقشة اقتراحات قانونیةأداء مهامه، حیث أنه قد في وفعالیة البرلمان

.إدراج مواضیع أخرىتلك الدورة على الأقل كما قد یمنع منضرورة إدراجها في یرى 

لرئیس تبقى سلطة الاعتراض على النص المصادق علیه من البرلمان والمعترف بهاو 

الجمهوریة ابرز صورة تعكس المركز المتفوق للسلطة التنفیذیة في المجال التشریعي على حساب 

- الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي 1999مارس 08ل02-99نحیل في هذا السیاق إلى القانون العضوي رقم ،

، 1999مارس 9ر مؤرخة في .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، جالوطني، ومجلس الأمة وعملهما، وكذا 

.منه 25الى20، لاسیما المواد من 15عدد
-29، المرجع السابق، صعزیزجمام.
-المرجع 1996من دستور 100ما یدل على إخلال صارح بالواجب الدستوري الملقى على البرلمان، نص المادة ،

ویظل یتحسس ستوریة أن یبقى وفیا لثقة الشعب واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الد":ما یلي على السابق، تنص

."تطلعاته
-المتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطنیة 1996مارس 08، المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم  رأنظ ،

، 1999مارس 08صادرة في ، 15ش، عدد .د.ج.ج.ر.الحكومة، جومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظیفیة بینها وبین 

.منه18، 17، 16خاصة المواد 
-بالنظام المجال التشریعي لیس حالة خاصة هناك حقیقة ینبغي الإشارة إلیها وتتمثل في بروز التفوق الحكومي في

.ومة للعمل التشریعي في كل مراحلهالسیاسي الجزائري وحده، بل ثم ما یصطلح علیه بظاهرة عولمة  قیادة الحك
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رئیس الجمهوریة في ،صاحب الاختصاص الأصلي، تتمثل آلیات الاعتراض الرئاسي في حق

فضلا عن إمكانیة  اهذ طلب مداولة ثانیة والامتناع عن إصدار النص التشریعي المصادق علیه

أما ،طیل النص القانوني بعدم نشره في الجریدة الرسمیة ما یؤجل نفاذه على المخاطبین بهتع

لجمهوریة في تجاوز جوانب التفوق الرئاسي والمتمثل في صلاحیة رئیس االجانب الآخر من 

ء شعبي قد ینصب على مواضیع ذات ر تنظیم استفتالإرادة الشعب عب ةمباشر البرلمان، واللجوء 

.دستوریة أو تشریعیةغة صب

:التبعیة العضویة والسیاسیة للنواب لرئیس الجمهوریةـــ 2

ة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني وكذا تمكین رئیس إنّ استحداث مجلس الأمّ 

الجمهوریة من سلطة التشریع بواسطة الأوامر، یعد العاملان الذین حملا النظام القائم إلى تعدیل 

الحكومة لیست الطرف الوحید في ضبط جدول أعمال ، ف1996الأساسي للبلاد سنة القانون

البرلمان الذي یعني بإدراج مختلف المواضیع التي ستخضع لدراسة ومناقشة وتصویت البرلمان، إذ 

.یشاركها في ذلك هذا الأخیر

النظام التمثیلي حرص على تحسین ال فيأسیس غرفة ثانیة للبرلمان وتعود مبررات ت

تحقیق التوازن بین سلطات الدولة وهذا استنادا إلى المذكرة التي أعدتها رئاسة الجمهوریة متعلقة و 

تدعیم مركز رئیس الجمهوریة واحتواء السلطة  هو عدیلبالمراجعة الدستوریة، لكن الهدف الحقیقي لتّ 

.التشریعیة

لیه من طرف البرلمان والمعترف بهالمصادق عتبقى سلطات الاعتراض على النص و         

تشریعي على لرئیس الجمهوریة أبرز صورة تعكس المركز المتفوق لسلطة التنفیذیة في المجال ال

- أنظر في المطلب الثاني من الفصل الثاني  المخصص لإخطار المجلس الدستوري، على خلفیة تقدیرنا لإمكانیات

.اعتبار علة من العلل التي تجعل رئیس الجمهوریة تحجم عن إعمال حقه في إخطار المجلس الدستوري
-30السابق، ص، المرجع زجمام عزی.
-على  ، المرجع السابق، إذ تنص الأخیرة1996البند الثامن من دستور 77و 74المادتین علیه وهذا حسب ما نصت

".یمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء":ما یلي
- ص ص 1998، لسنة 01، عدد جلة إدارةم،"والتغییروریة في الجزائر الثابت المراجعة الدست":بكرى إدریس ،

41-46.
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تتمثل آلیات الاعتراض الرئاسي في حق رئیس الجمهوریة في صاحب الاختصاص الأصلي، و 

.ادق علیهطلب مداولة ثانیة والامتناع عن إصدار النص التشریعي المص

أستحدث مجلس الأمة لیكون مكبح المجلس الشعبي الوطني وهذا نظرا للانتخابات وقد         

، وفیما صدت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ مالا یقل عن 1991دیسمبر26التشریعیة التعددیة الأولى 

في أزمة أمنیة دخول البلاد بع ذلك توقیف المسار الانتخابي و ل وتمقعد في الدور الأوّ 188

وسیلة الأمة وبهذا  یشكل مجلس،وسیاسیة أدت هي الأخرى إلى أزمة دستوریة مؤسساتیة

.تحمي الرئیس من التبیعات السلبیة، إذا ما قامت أغلبیة برلمانیة بالمعارضة على الغرفة السفلى

عن طریق )2/3(تؤكد طریقة الاختیار تشكیلة مجلس الأمة مصداقیة التحلیل إذ ینتخب 

، بینما یقوم الرئیس والولایةالاقتراع المباشر والسري من بین ومن طرف المجالس الشعبیة البلدیة 

من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في الأخر)1/3(بتعین الثلث 

.ت العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیةالمجالا

في المجال الوظیفي فدوره هامشي فقد حرّم من حق المبادرة بالقوانین وحق التصویت أما

على برامج الحكومة وكذا حرمانه من التعدیلات على مشاریع القوانین التي صادق علیها المجلس 

وسیلة اعتراف هامة بالتحكم فیه ئیس الجمهوریة من وینحصر دوره في تمكین ر .الشعبي الوطني

.في الاعتراض على القوانین التي یصادق علیها المجلس الشعبي الوطنيبقائه رهن إشارتهو 

-36المرجع السابق، ص،جمامعزیز.
 - BOUSSOUMMAH (M) : LA parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992

au 1998 ,O ,P,U ,Alger ,2005 ,p 391.
-إذ وبالرغم ،ا في الأنظمة الدستوریة المقارنةالحقیقة أن هذه المسألة لیست بالغریبة، على الدور المسند للغرفة العلی

من التطورات التي عرفتها نظام الغرفتین خاصة ما تعلق منها بطریقة تشكیل الغرفة العلیا إلا أن دور الأخیرة یبقى نفسه 

.یة للمجالس النیابیة و تدعیم الأغلبیة الحكومیةوهو المتمثل في تشكیلة قوة مواز 
-35، المرجع السابق، صجمامعزیز.
- وقد حددت النسبة التي یصادق بموجبها مجلس الأمة على النصوص التي تعرض علیه بما یتماشى والدور المنوط

ینافس مجلس الأمة النص الذي :"، المرجع السابق، على ما یلي1996من دستور 120/3به أدائه إذ تنص المادة 

خاصة إذا علمنا أن الثلثین ."أعضائه3/4ادق علیه، بأغلبیة ثلاثة أرباعیصوت علیه المجلس الشعبي الوطني ویص

لرئیس الجمهوریة، أي التحالف المساند الآخرین ینتمون وبالضرورة وفقا لمنطق النظام السیاسي الجزائري إلى التیار

.على المجالس المحلیةالرئاسي المسیطر 
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وبهذا نصل إلى القول أن دور العضوین الممثلین لمجلس الأمة في المجلس الدستوري، لا 

یمكن بأي حال من الأحوال أن یختلف عن دور الهیئة التي یمثلونها المتمثل في خدمة رئیس 

أما بالنسبة للعضوین الآخرین المنتخبین من قبل المجلس الشعبي ومسایرة مواقفه، الجمهوریة 

ستوري سیعكس لا محال المكانة التابعة للهیئة التي یمثلونها إزاء كزه في المجلس الدّ الوطني فمر 

.رئیس الجمهوریة من الناحیة العملیة

:تبعیة ممثلا السلطة القضائیة لرئیس الجمهوریةـــ  ثانیا

كونها تملك الحق في همیة بالغةأستوري یمثل تواجد القضاة على مستوى المجلس الدّ 

شأنها في ذلك شأن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فتبقى ، ثلها على مستوى المجلسانتخاب من یم

ا ینتخب مجلس الدولة ، تنتخب أحداهما المحكمة العلیا، بینمالهیئة القضائیة ممثلة بعضوین

.العضو الآخر

ستوري هو ضمان الاستقلالیة وحیاد المجلس الدّ هدف من تمثیل القضاة في ال وبذلك فإن

سف أن القضاء یحتل مركزا للأ الأعضاء بتمكین السلطات الثلاث من حق التمثیل فیه، لكن یبقى

 بذلك الجهاز التابع والخادم للسلطة التنفیذیة ضعیفا لا یمكن معه وصف السلطة القضائیة إلاّ 

إیجاد أنجح ، الرامیة إلى ضاء على مستوى النصوصستوریة المقررة للقبالرغم من الضمانات الدّ 

یبقى رئیس الجمهوریة حائز على آلیات دستوریة و تأثیر السلطة السیاسیة، آلیة لإبعاد القضاء عن

.الة تمكنه من جعل القضاء مجرد هیئة تابعة لهجد فعّ 

من السلطة التنفیذیة تكمن أهم آلیات التحكم في الهیئة القضائیة في تلك التي تجعل و         

كما ،ممثلة في رئیس الجمهوریة، الجهة المهیمنة على عملیة تعیین القضاة وإدارة مسارهم المهني

، الذي یقرر وطبقا للشروط التي یحددها القانون تعیین القضاة المجلس الأعلى للقضاءیرأسأنه

-36-35ص ، المرجع السابق، صعزیزجمام.  
- هو الأقل تمثیلا بمقارنته مع ن الجهاز القضائي التي تنص على أ، المرجع السابق، 1996من دستور 164المادة

ه وجب توسیع ورفع لأنّ وقد انتقد العدید هذا الوضعالسلطات الأخرى التي تشارك مهمة تمثیل في المجلس الدستوري، 

الذي  1996المستوى التمثیلي للقضاء تماشیا والتعدیل الدستوري الذي طال الجهاز القضائي بمقتضى التعدیل الدستوري 

.أساس نظام الازدواجیة القضائیةهو 
-38المرجع السابق، ص،عزیزجمام.
- المرجع السابق1996من دستور 154المادة ،.
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في أعقاب التعطیل الذي طرأ الهیمنة قد تنامتن هذه حیث أ، ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي

ل صلاحیة تحدید شروط الترشح لمسابقة  ، الذي خوّ 2004على القانون الأساسي للقضاء سنة 

.التوظیف لفائدة السلطة التنفیذیة

یجد احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة تعیین القضاة والتحكم في مسارهم المهني نتیجة و         

ستوى المجلس الأعلى للقضاء، الذي یمثل الجهة التأدیبیة للقضاة من لنفوذها الكبیر ومركزه على م

استقلال القضاء ویجعلهم عرضة لضغوطاته ومساوماته، ما یجعلهم یحیدون عن أداء دورهم في 

، وینطبق هذا الوضع على عضوي المجلس تحقیق العدالة، وهو الوضع الذي تثبته الممارسة

الهیئة القضائیة الذین تدفعهم رغبة الاستمرار لضغوطات السلطة التنفیذ ستوري الذین انتخبتهما الدّ 

.ستوريوالسیر وفق توجهها، وبالتالي المساس باستقلالیة المجلس الدّ 

  يالمطلب الثان

ستوريعدم فعلیة ضمانات استقلالیة أعضاء المجلس الدّ 

ستوري من مخاطر المجلس الدّ ات غایة الأهمیة، وهذا لوقایة ضمان1996أقرّ دستور 

من قبل سلطتي التشریع والتنفیذ، بالتعرض لها إما بالتعدیل أو الإلغاء على هذه الضمانات ديالتعّ 

.ستوري وحیادهمأعضاء المجلس الدّ  ةعلى نحو یمس باستقلالی

والغموض تقلل من  رإلاّ أنّ الطریقة التي عولجت بها هذه الضمانات تتصف بالقصو 

وهذا بفتح إمكانیة أمام السلطات العامة، خاصة السلطة التنفیذیة للمساس باستقلالیة أعضاء  هاشأن

ؤاها،المجلس الدّستوري، بإیراد تأویلات لتلك النصوص المعالجة لذات الضمانات بما یخدم رُ 

- المرجع السابق1996من دستور 155المادة ،.
-عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة دكتورة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، :بوبشیر محند أمقران

  .177ص
- أن المجلس الأعلى للقضاء وخلال دورته العادیة لسنة 2008جویلیة13، ل5371نقلت جریدة الخبر في عددها ،

طلب استقالة تقدم بها قضاة عبروا من خلالها عن استحالة الاستمرار في وظیفتهم في ظل 50درس ما یقارب 2008

ات الوضع الذي تشهده الهیئة القضائیة والذي یطبعه التدخل في صلاحیاتهم والتعرض لضغوطات خارجیة، كما كشفت ذ

  .ذات الدورة دتهااهشالدورة على استمرار العمل بمعیار المجاملة والولاء، خلال عملیة النقل والترقیة التي 

هذا وأجري البعض الأخر أن الدور الذي تحتله السلطة التنفیذیة على مستوى المجلس الأعلى للقضاء لا یمكن بأي حال -

.ام دورها یتوقف عند حدود التسییر الإداري لجهاز القضاءمن الأحوال التأثیر على استقلالیة القضاء، ماد
-39، المرجع السابق، صجمام عزیز.
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السیر المؤسساتي وتقف من جهة أخرى، نصوص دستوریة وقانونیة أخرى ذات صلة بالتنظیم و 

الضمانات هناك قصر في لهذا فإنّ ، و للدولة عقبة أمام هذه الحصانات مما یفقد فعالیتها

).الفرع الثاني(الضمانات التنظیمیة في وقصر،)لالفرع الأوّ (ستوریةالدّ 

الفرع الأوّل

ستوریةالدّ الضّمانات قصر

التي وضعت و التي تبقى عاجزة عن تحقیق الأهداف المسطرة تتمثل الضّمانات الدّستوریة 

وإعمال مبدأ التنافي بین ،)أوّلا(ستوريفي المجلس الدّ مدة العضویة في كل من من أجلها 

.)ثانیا(الوظائف

:محدودیة مدّة العضویة للمجلس الدّستوري ـــ أوّلا

)6(قابلة لتجدید، ولقد حددت مدتها بستةستوري لعهدة واحدة غیر یعین رئیس المجلس الدّ 

المادة یهوهذا ما نصت علئیس أو الأعضاء،سنوات غیر قابلة للتجدید سواء تعلق الأمر بالر 

)03(ستوري كل ثلاث، غیر أنه یتم تجدید نصف أعضاء المجلس الدّ 1996من دستور164

الجهة المعنیة أو من قبل ستوري عدم إمكانیة عزل أعضاء المجلس الدّ بالإضافة إلى ،سنوات

أي نص صریح یمكن السلطات المعنیة باختیار أنه لم یرد وهذا بالنظر إلى،مالمنتخبة له

ضاء عادي وهذا حسب نص بعزلهم، إلاّ ما ورد على قابلیة انقضاء عهدتهم انق أوالأعضاء 

.ستوريمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ 62/64المادتین

-42، المرجع السابق، صم عزیزجما.
- رجع السابق، الم1996نوفمبر 28ور من دست 4و 164/3المادة.
-سابق، یمكن حصر حالات المرجع المن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، 62/64ب المواد حس

:انقضاء العضویة في المجلس الدستوري انقضاء عادي في الحالات التالیة

.مزاولة وظیفة تتنافى والعضویة في المجلس الدّستوري-

.الإخلال بالواجبات إخلالا خطیرا-

.ته أو وفاتهحصول مانع للعضو أو استقال-
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المجلس ة والتّجدید الدّوري للأعضاءدّ من تحدید المستوري الجزائريس الدّ یهدف المؤسّ و         

، تحقیق الاستمراریة ونقل التجربة من الأعضاء القدامى إلى الأعضاء الجدد إلى ستوريالدّ 

ماوك ویتضمن توقیت العضویة عدم تبعیة الأعضاء للهیئات التي قامت بتعیینهم أو انتخابهم،

ها، الأمر التواطؤ وتجنب الضغوط، كما أنّ عهدة العضو تنتهي بانقضاء أجلتضمن كذلك عدم 

، وظائفهمالثقة في أنفسهم وهذا ما یضمن الحیاد والنزاهة في أداء الذي یبعث الطمأنینة و 

.وبالتالي تحقیق الاستقلالیة وحمایة الأعضاء من كل تهدید

سنوات غیر كافیة لتحقیق الفعّالیة لأنّها لا تسمح )06(ستةلكن نستطیع القول أن مدّة

للأعضاء بتقدیم الفائدة للمجلس الدّستوري بشكل فعلي وهذا نظرا لطبیعة ودقّة وحساسیة مواضیع 

لا یحقّق دولة الحق والقانون باعتبار ة خاصة بالمجلس الدّستوري، ولذا فإن الاعتماد على هذه المدّ 

ریة هي دعامة للدّیمقراطیة، كما أن قصر المدّة یضعف الاستقلالیة والحصانة أن الرقابة الدّستو 

.الدّستوریة التي یتمتع بها المجلس الدّستوري

أعضاء المجلس  عهدةقاعدة عدم قابلیة تجدید ل اخرق عرفت الممارسة الجزائریةأنّ كما 

:الدّستوري الجزائري حیث تشیر الممارسة إلى

 وذلك سنوات)07(لى سبعةإسنوات للتشكیلة الأولى )6(المحددة بستةتمدید مدّة العضویة -

  .1996إلى  1989 من

،أو اختصارا لها كما حدث في التشكیلة الثانیة بالتجدید الكامل عدى رئیسها-

-45، المرجع السابق، ص عزیزجمام.
-ویؤید هذا الموقف الأستاذ:

.24ن، ص.س.ج، د.م.سعید بوشعیر، المجلس الدستوري الجزائري، د-
-48، المرجع السابق، صجمام عزیز.

 - AMAR BEN GURRAH, le conseil constitutionnel face au défi démocratique, article

dans le journal al WATAN, N 5561, du 18 février 2009, p 22.

Disponible sur le site:

www.el watan. com.
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، مرّتین في حیات المجلس الدّستوري"سعید بوشعیر"كذلك تعیین رئیس المجلس الدّستوري 

.2000إلى غایة 1995حیث انحصرت بین 1996وبالتالي فقد كان خروجا عن دستور

ستوري، وعلیه نصل إلى أن مسألة التأخر في تجدید أو استخلاف أعضاء المجلس الدّ 

بمهمتها في حمایة الدستور ستوریة من القیام سة الدّ تطرح تساؤلا تتمحور حول إمكانیة هذه المؤسّ 

.دة دستوریاوهي لا تتقید باحترام الآجال والآلیات المحدّ 

:صوریة إعمال مبدأ التّنافي بین الوظائف ـــ ثانیا

ستوري هي منع ممارسة أیة من الشروط التي یجب أن تتوفر في عضویة المجلس الدّ 

، أو الانخراط في أي بمجرد تعیینهم أو انتخابهمعضویة أو وظیفة أخرى أو تكلیف أو أي مهمة 

، لكن یمكنهم المشاركة في الأنشطة العلمیة والفكریة بشرط حزب سیاسي طوال مدّة عضویتهم

ستوري من الهدف من منع أعضاء المجلس الدّ و ، ستورير على استقلالیة المجلس الدّ أن لا تأث

الجمعیات، ا لتأثیرهم بمواقف هذه الأحزاب و تفادیهو الانخراط في الأحزاب السیاسیة أو الجمعیات 

ستوري والذي قد یؤدي إلى الخروج من حیاد واستقلالیة والتي تمس بآراء وقرارات المجلس الدّ 

.المجلس الدّستوري

من رغمه على الالتفصیل، كما أنّ لكن معالجة هذه الضمانة تعوزها الدقة والتخصیص و 

مبدأ التّنافي بین الوظائف إلا أن الممارسة لم تمنع من الناحیة الواقعیة أحد إعمالالتأكید على 

رئیس للمجلس "محمد بجاوي"، فبعد تعیین السیّد ىس الدّستوري من القیام بمهام أخر رؤساء المجل

بل استمر في لسّفارة الجزائریة في الیونسكو، لم یترك وظیفة وزیر مستشار لدى ا2000سنة 

.وظیفته إلى غایة تعیین وزیر الدّولة ووزیر الشؤون الخارجیة

- أفریل05، المؤرخة في 18ش، العدد.د.ج.ج.ر.، ج1995مارس20تم تعیینه بموجب المرسوم الرئاسي، المؤرخ في

.19، ص1995

، یتعلق بسیر تشكیلته الاسمیة للمجلس 1998أفریل 21، المؤرخ في98/126وأعید تعیینه بموجب المرسوم الرئاسي

.32، ص1998أفریل 26، المؤرخة في 25ش، عدد.د.ج.ج.ر.الدّستوري، ج
- المرجع السابق1996من دستور 164/2المادة ،.
- من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق60المادة.
- أفریل 05، المؤرخة في 18ش، العدد .د.ج.ج.ر.، ج1995مارس 20تم تعیینه بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ

.19، ص1995
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ها الدستور لم تطبق على أرض الواقع كما مانات التي أقرّ وهذا ما یدفعنا إلى القول أن الضّ 

علیها، والممارسة التي تتجاوز یؤكدذي وهذا نضرا للتناقض الموجود بین النص الدستوري ال،یجب

.هذه الضمانات وتتعدى علیها

الفرع الثاني

الضّمانات التنظیمیةقصر

مانات التي لقد ورد في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّستوري مجموعة من الضّ 

من تطبیقها وهذا  فقه لم یو تقوم على تحقیق استقلالیة المجلس الدّستوري، ولكن رغم تحدیدها إلاّ أنّ 

،)لاأوّ (استقلالیة أعضائهو أداء مهام المجلس الدّستوري ضمان نظرا لقصور مبدأ التحفظ في

).ثانیا(وغموض نظام المتابعة لأعضاء المجلس الدّستوري

:قصور مبدأ الـتّحفظ ـــ أوّلا

ستوري هوالهدف المراد تحقیقه من وراء فرض هذا الالتزام على أعضاء المجلس الدّ نّ إ        

 ام إلا أن واضعي النظوكذا إضفاء المصداقیة على أراء وقراراته،ضمان حیاد أعضاء المجلس

.الضمانةفي وضع صیاغة واضحة ودقیقة لهذهستوري لم یوفقالدّ المحدد لقواعد عمل المجلس

في نطاق ضیق، حیث یكون فقط في عدم أخذ أي موقف حُصرمفهوم التّحفظكما أن 

بالمقارنة مع الذي یعتبر جزء ضیق و ، علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدّستوري

صف هذه الضمانة أیضا بالقصور نظرا لمحدودیتها وعدم تتا معنى الواسع لواجب التّحفظ، ولهذال

.فعالیتها

لم یكن على النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري حصر واجب التّحفظ على 

ام كل أعضاء المجلس فقط بل كان علیه النص على إلز الأسرار وعدم إفشائها المحافظة على

.الدّستوري بالتقیّد بواجب التحّفظ في جمیع المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدّستوري وأعماله

-54، المرجع السابق، صزجمام عزی.
- رجع السابقد عمل المجلس الدّستوري، الممن النظام المحدد لقواع59المادة.
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:ستوريغموض نظام المتابعة لأعضاء المجلس الدّ  ـــ ثانیا

ستوري غامض في جانب النص القانوني من جهة  إنّ نظام المتابعة لأعضاء المجلس الدّ 

من جهة أخرى، ففي النص القانوني هناك نقص للنصوص الصریحة في المجال والإجرائي

، حیث أن من النظام المحدّد لقواعد عمله 63و 62ورد في نص المادتین التأدیبي إلا ما

المجلس الدّستوري یجتمع بحضور جمیع أعضائه ما عدا المعني بالأمر في حالة غیاب الشروط 

بواجباته وفي حالة ثبوت الخلل یطلب خطیرلإخلابللممارسة العضویة وعند قیامهالمطلوبة

وتعتبر هذه النقطة جد معقدة فهل یعني بالاستقالة التنحي ،المجلس من العضو تقدیم استقالته

.الطوعي للعضو؟، أم أنه یقصد الاستقالة القسریة المعمول بها في نظام الرقابة الفرنسي

ولم "  إخلالا خطیرا"كما أن هاتین المادتین یمیّزهما الغموض بنصهما على مصطلح

، فأي خطأ قد یقوم به العضو ربالأمیحددها بنص صریح، وهذا یمس باستقلالیة العضو المعني 

خر في هاتین المادتین عند آهناك عیب و  ،حسابات یمكن أن یكون محل متابعةعند تصفیة ال

جمیع أعضاء المجلس الدّستوري دون العضو المعني وهذا یفقد المتهم حقه نصهما على حضور 

.بالتالي عدم فعالیة هذه الضّمانةفي الدفاع عن حقوقه و 

الجهة المخوّل لها النظر في قضیة الجانب الإجرائي فنجد إشكالا حولأما فیما یخص 

سّلطتین أي السّلطة التنفیذیة أو ال ارط، فإذا قامت الجهة المعنیة بالإخالعضو المخل بواجباته

ولهذا  یخدم استقلالیة المجلس الدّستوريفهذا لا  العضوقضیةالقضائیة بالنظر في التشریعیة و 

.أوكلت مهمة النظر في قضیة العضو المخل بإحدى واجباته للمجلس الدّستوري

 أنه یمكن لنا القول أنه إلاّ الدّستوريحقق الاستقلالیة للمجلس تضمانةال همن أن هذبالرغم 

ستطیع تحقیق الهدف من الجانب العملي، فإذا كان هناك عضو ضد باقي أعضاء المجلس تلا 

على ذلك العضو واستغلال أي خطأ فیستطیع هؤلاء الأعضاء التحالف ستوري ولا یتوافقونالدّ 

یكتسیها یجعلها صعبة التطبیق أو ، كما أن الغموض الذي ممكن أن یقوم به ویبعدونه عن وظیفته

.تطبق بشكل خاطئ

- من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق63والمادة 62المادة.
-57، المرجع السابق، صجمام عزیز.
- رجع السابقالدستوري، الممن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 63المادة.
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خلاصة الفصل الأوّل

في  تظهروالتي قلاستوري له من الخصائص ما یجعله مستظاهریا یبدوا المجلس الدّ 

الطریقة التي تعتمد لاختیار الأعضاء، إذ جعل السلطات الثلاث في الدولة تتقاسم حق انتخاب

ستوري، حیث تساهم هذه الطریقة من الناحیة النظریة إلى ضمان الدّ تعیین أعضاء المجلس و 

ستوري، حیث أنّ انتماء الأعضاء لسلطة واحدة من شأنه أن یمكّن تلك استقلالیة المجلس الدّ 

.الهیمنة على أعضاء الهیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانینمن التحكم و السلطة 

في الدستور ومنها ما جاء في  هاوردأضمانات منها ما وضع  ريالجزائكما أنّ المشرع 

والتي من شأنها أن تحقق حیاد الأعضاء وتحصّنهم  ستوريالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ 

.وكذا تحقیق استقلالیة المجلس

وقد لكن رغم ما ورد من ضمانات فإنّها عدیمة الجدوى فهي تتمیز بالمحدودیة والصوریة 

جعل المشرع السلطة التنفیذیة هي المهیمنة على سلطتي التشریع والقضاء من حیث تشكیل 

ستوري حیث له الحق في التعیین، بینما السّلطات الأخرى فتقوم بالانتخاب، كما أنّ المجلس الدّ 

.هناك اختلاف في النسبة المعینة من كل طرف وتفاوتها

ستقلالیة وحیاد الأعضاء المقرّرة لضمان الایةیة والتنظیمالضّمانات الدّستور كما تتسم

للتجدید بالنسبة لنظام العهدة الواحدة الغیر قابلة بالنسبة هو الحال عدم الفعلیة، كمابالضعف و 

بعزلهم إلى غایة انقضاء عهدتهم الذي یمنع السلطات المختارة للأعضاء لأعضاء المجلس و 

ري فقط، أمّا من الجانب ظالتي یتعرضون لها من الجانب النالمساواةبالتالي تحصینهم ضد و 

بسبب تحكم رئیس الجمهوریة بسلطة التعیین في الضّمانات تبقى عدیمة الفعلیة العملي فهذه

الوظائف العلیا للدولة، بجعل الأعضاء یسعون إلى تأكید ولائهم لرئیس الجمهوریة بغیة الظّفر 

التجربة الدّستوریة الجزائریة تشیر إلى أنّ أغلب أعضاء بمنصب من المناصب العلیا خاصة أنّ 

المجلس الدّستوري أعید تعیینهم في وظائف سامیة في الدولة وهذا ما یؤكد ما توصلنا إلیه من 

.انتقادات



الفصل الثاني

الاستقلالیة الوظیفیة للمجلس 

الدستوري
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باعتباره الجزائري السیاسي ظامره الجوهري في النّ ستوري الجزائري بدو یظهر المجلس الدّ 

ال ستوري الجزائري صلاحیات واسعة في مجس الدّ فقد خوله المؤسّ .ستورامن لاحترام الدّ الضّ 

ستور سواء كانت هذه ي للنصوص القانونیة المخالفة للدّ بالتصدّ  وهذا ،دستوریة القوانینالرقابة على 

الصلاحیات ولضمان ممارسته لهذه ،لطة التنفیذیةة التشریعیة أو السّ لطالأخیرة صادرة عن السّ 

تعیین أو انتخاب عملیةتلف سلطات الدولة في وجب إشراك مخوحفاظا على استقلالیته

ه إلى جانب ذلك أضاف غیر أنّ .)لالمبحث الأوّ (ستوریةهذا فیما یتعلق بالرقابة الدّ ،أعضائه

صبحت فابتداء من صدوره أیدة في مجال العملیات الانتخابیة،اختصاصات جد1989دستور 

).الثانيالمبحث(صهإعلان نتائج هذه العملیات من اختصاالانتخاب و و عملیات الاستفتاء 

لالمبحث الأوّ 

ستوري كهیئة للرقابة على دستوریة القوانینالمجلس الدّ 

ستوري بمهمة الرقابة على دستوریة القوانین الصادرة عن الأجهزة ف المجلس الدّ كلّ 

قبل إصدار قد تكون الرقابة  هذهو  .ستورفة بحمایة الدّ ویبقى الهیئة المكلّ لدولة لمختصة في اا

،القوانین ودخولها حیز النفاذ أو بعد إصدارها ونفاذها وهذا حسب الشروط القانونیة المعمول بها

ولقیام .ستوريد لقواعد عمل المجلس الدّ محدّ ستور والنظام الدت هذه الحالات في الدّ دّ وقد حُ 

في المجالات  كوتجسد ذل.استقلالیة واسعة في هذا المجالبهذه المهمة منحت لهالمجلس

المطلب (ستوريالواسعة والأنواع المختلفة للرقابة على دستوریة القوانین من طرف المجلس الدّ 

الرغم من ذلك یملك المجلس الدستوري فرصا محدودة في ممارسة هذه الرقابة لكن على ،)لالأوّ 

.)المطلب الثاني(

- جازة إمذكرة تخرج لنیل الجزائر، السیاسي وعوائقها في النظام الرقابة على دستوریة القوانین، وآخرونخلیف رشید

.7، ص 2008-2007المدرسة العلیا للقضاء، السنة الدراسیة 
- وضع النظام الداخلي للمجلس الدستوري أحكاما تفصیلیة دقیقة لمفهوم كل من الرقابة الجوازیة والرقابة الإلزامیة، إذا

اعتبر هذه الأخیرة رقابة مطابقة، أما الرقابة الجوازیة فهي رقابة دستوریة، حیث خصص المجلس الدستوري لذلك بابا عنوانه 

.مجال رقابة المطابقة والرقابة الدستوریةقواعد عمل المجلس الدستوري فهي 
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لالمطلب الأوّ 

مجال الرقابة على دستوریة القوانین

قائمة من النصوص  1996ردستو من 165ستوري من خلال المادة لدّ س احدّد المؤسّ 

المعاهدات الدولیة، القوانین العضویة، القوانین :للرقابة الدّستوریة وتتمثل فيالقانونیة الخاضعة

.العادیة، التنظیمات، الأوامر، والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان

رقابة الدستوریة التي تخضع لرقابتي السابقة الاختیاریة والرقابة الس بین المؤسّ یتنوعوبذلك 

وبین رقابة المطابقة التي تشمل القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي ،)لالأوّ الفرع(اللاحقة 

).الفرع الثاني(الوجوبیة البرلمان التي تخضع للرقابة السابقة

لوّ الفرع الأ 

  نختیاریة على دستوریة القوانیالرقابة الا

الأمر الذي یعني .لى على موضوع الرقابة الاختیاریةفي فقرتها الأو 165تنص المادة

ریة تتماشى الرقابة الاختیاف .عدم إلزامیة عرض بعض النصوص القانونیة على المجلس الدستوري

هذا النوع من الرقابة و ، وريستالدّ ه النظام الداخلي للمجلسوهذا ما أكدمع الرقابة الدستوریة

یسمح للمشرع وبالتالي ،بعیة القانون للدستورعلاقة تأنهاعني علاقة الموافقة أو عدم المخالفة أي ت

النصوص تتمثل هذهبذلك و  ،ة وغیر الموجودة في النص المرجعيحل التدابیر الممنو ك باتخاذ

القوانین ،)لاأوّ (المعاهدات الدولیة :في ستوريللمجلس الدّ اریة القانونیة موضوع الرقابة الاختی

).رابعا(والأوامر، )ثالثا(والتنظیمات،)ثانیا(العضویة

- یلاحظ أنّ الباب الأوّل من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري قد أفرد الفصل الثاني منه لرقابة دستوریة

.المعاهدات، القوانین والتنظیمات تمییزا عن رقابة المطابقة الواردة في الفصل الأوّل منه
- الفكر البرلمانيعلیا في ترقیة الدیمقراطیة، بن صالح، الندوة الفكریة المتعلقة بدور الغرفة البرلمانیة العبد القادر ،

.101، ص2003، 2عدد
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:على المعاهدات الدولیةالرقابة الدستوریة ــ لاأوّ 

ها نّ  أإلاّ ،ستور للسلطة التنفیذیة كامل الصلاحیة في إبرام المعاهدات الدولیةل الدّ خوّ 

تعتبر المعاهدات جزء من النظام القانوني بعد المصادقة ، بحیثتخضع لموافقة البرلمان علیها

ستوري إبداء أراء تتعلق بدستوریة المعاهدات بحیث یتولى النظر وبذلك یتولى المجلس الدّ ،علیها

معاهدات غیر أنّ هذه ال،في جمیع أشكال المعاهدات سواء كانت تحمل اسم معاهدة أو اتفاق

هناك معاهدات تصبح ساریة المفعول بمجرد التوقیع علیهالیست كلها قابلة للرقابة، بحیث نجد أنّ 

:وتتمثل في1996من دستور 97المادةوهذه المعاهدات نصت علیهامن طرف رئیس الجمهوریة

تعرض على  لا هاكما أنّ النوع من المعاهدات تخضع للرقابة،فهذا  اتفاقیة الهدنة ومعاهدات السلم

إخطار المجلس كما أن ستوري حولها،البرلمان لیوافق علیها إلاّ بعد أن یتلقى رأي من المجلس الدّ 

ستوري بالنسبة لهذا النوع من المعاهدات إجباري قبل عرضها على البرلمان وبعد التوقیع الدّ 

.علیها

المعاهدات على المجلس ستوري على عرض هذه س الدّ ویعود سبب حرص المؤسّ 

هذا النوع من المعاهدات مرتبطة باستقلال ستور لأنّ ستوري ناجم على الرغبة في حمایة الدّ الدّ 

الدولة وسیادتها لهذا وجب النظر في دستوریتها قبل عرضها على المجلس الشعبي الوطني لإبداء 

.رأیه

بعد المصادقة علیها من طرف البرلمان أو وتعتبر هذه المعاهدات كلها أسمى من القانون 

لكي تحدث أثار قانونیة على 1996من دستور 132رئیسي غرفتي البرلمان تطبیقا لنص المادة 

أو رأى كان لهدف  ارتأىلكلمة ستوري الجزائري س الدّ ل المؤسّ مااستعالمستوى الداخلي، وبذلك فإنّ 

قبل التصدیق ولیس بعد التصدیق، وبذلك قام ستوریة یكون دائماتحقیق غرض وهو النظر في الدّ 

ه في حالة مخالفتها فإنه غیر أنّ ،ستوري بتحدید المعاهدات التي تسمو على القانونالمجلس الدّ 

-113-111، المرجع السابق، ص ص مسراتي سلیمة.
-113، ص المرجع السابق، علواش فرید.
- 113المرجع نفسه، ص.
-ص 1994ج، الجزائر، .م.، د2النظریة العامة للدساتیر، ج :أصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري ،

213.
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میثاق الأمم المتحدة والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان :، وهذه المعاهدات هيم المطابقةیقرر عد

.والشعوب

ة معاهدات الهدنة والسلم وقد ستوري حق مراقبلمجلس الدّ نح له قد مُ أنّ وما یمكن ملاحظته 

المعاهدات یمكن أن تكون محل مراقبة إذا أخطر أنّ  على من الدستور165المادة  أكدت ذلك

ستوري بها ولم یستثني أي نوع من غرفتي البرلمان المجلس الدّ  يیس الجمهوریة أو رئیسرئ

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 6ادة المعاهدات، وقد أكدت ذلك الم

:على القوانینة الرقابة الدستوری ــ ثانیا

القوانین العادیة والتعدیل :في هذا المجال یتعرض المجلس الدستوري لنوعین من القوانین

.الدستوري

:القوانین العادیة ــأ 

العادیة بطریقة سابقة لصدور القانون أو لاحقة له وهذا نظرا لعدم تتم مراقبة القوانین 

مجموعة من :بأنها1996ستوري لإصدار هذه القوانین، وقد عرفها دستوراشتراط رأي المجلس الدّ 

اقتراحتقدمت به الحكومة أو عن البرلمان بناء على مشروعلقواعد العامة الملزمة التي تصدر ا

وذلك بإتباع الإجراءات التي نص علیها الدستور سواء لإقرار الدستور أو ،قدم به عشرین نائبات

.لإصداره ونفاذه

من حیث ویأتي التشریع العادي بعد التشریع العضوي في المرتبة إلاّ أنّه یختلف عنه

س المجالات التي یشرع فیها البرلمان بموجب وقد حدد المؤسّ الإجراءات التي یخضع لها،

مكن للبرلمان تجاوز تلك وفي مواد أخرى منه، غیر أنه لا ی122تشریعات عادیة وهذا في المادة 

 - 154، المرجع السابق، ص رشیدة العام.
- 154، ص نفسهالمرجع.
-116، المرجع السابق، صمسراتي سلیمة.
- ص 2007، الجزائر، ن.ه.، د4، ط"لوجیز في نظریة القانونا" القانونیة محمد السعید جعفور، مدخل إلى العلوم ،

141.
-المرجع السابق، 1989أحمد وافي وبكر إدریس، النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري، في ظل دستور ،

  .327ص
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یعود للسلطة التنظیمیة أو أن یتخذ تشریعات عادیة في في مجال ، بأن یشرع مثلا المجالات

.مواضع تندرج ضمن اختصاص المشرع العضوي

بحیث یتوقف ،للقوانین العادیة تدخلا اختیاریاستوري بالنسبة كما أنّ تدخل المجلس الدّ 

قبل صدور القانون فإذا تم الإخطار .كل إلیها تحریك الرقابةلطة التقدیریة للجهات الموّ على السّ 

ا إذا وقع الإخطار بعد صدور ، أمّ بة التنفیذستوري رأیا وذلك قبل أن تصبح واجیصدر المجلس الدّ 

ستور فقدان من الدّ 169قرار ملزما یترتب عنه وحسب المادةستوري القانون یصدر المجلس الدّ 

هذا وقد . ستورأي بإلغاء النص المخالف للدّ ستوريهذا النص أثره من یوم قرار المجلس الدّ 

ستوري نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري فیفقد هذا النص أثره ابتداء یعرض على المجلس الدّ 

الحقوق المكتسبة تبقى ساریة أثناء نفاذ یسري بأثر فوري، غیر أنّ من یوم قرار المجلس الذي 

.النص وقبل صدور قرار المجلس قائمة وصحیحة

:التعدیل الدستوري ــ ب

فترة زمنیة مرورلتعدیل بعد ل یحتاج لذلك ،ستور رأس الهرم القانوني في الدولةیعتبر الدّ 

مشروع ستور بعرضوتكون المبادرة لتعدیل الدّ .الأشخاصفي بعض الأحیانو لتغییر الظروف 

الإجراءات یعرض على وبعد انتهاء،غرفتي البرلمان مثل النصوص القانونیة الأخرىالتعدیل على

یوم التالیة لإتمام عرضه على )50(الشعب لإبداء رأیه عن طریق الاستفتاء خلال خمسین 

وفقا ثم بعد ذلك یصدر رئیس الجمهوریة التعدیل الدستوري الذي صادق علیه الشعب ،البرلمان

.1996من دستور 174لنص المادة 

القانون الذي یتضمن مشروع التعدیل الدستوري لاغیا إذا رفضه الشعب ولا یمكن ویصبح

.من الدستور175عرضه من جدید خلال الفترة التشریعیة تطبیقا لنص المادة 

-124، المرجع السابق، ص عزیز جمام.
- 123، دار الكتاب الحدیث، ص نون الدستوري والمؤسسات السیاسیةالقابوكرا ادریس، الوجیز في.
-113علواش فرید، المرجع السابق، ص.
 - 158، المرجع السابق، صرشیدة العام.
- یوما فقط45قبل تعدیله تحدد هذه المدة 1989من دستور 165كانت المادة.
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غرفتي أعضاء )3/4(إمكانیة لثلاث أرباع أنه ب1996من دستور 177المادة تنص 

تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه باقتراحمعا، أن یبادروا مجتمعتینالبرلمان 

.عرضه على الاستفتاء الشعبي ویصدره في حالة الموافقة علیه

:یتم التعدیل الدستوري بطریقتینو 

.المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةا أن یبادر به رئیس الجمهوریة ثم یصوت علیه إمّ ـــ

أعضاء غرفتي البرلمان )3/4(التعدیل على رئیس الجمهوریة ثلاثة أرباع باقتراحن یبادر ا أوإمّ ـــ

.مجتمعتین معا

وبعد ذلك وفي كلتا الحالتین یعرض على الاستفتاء الشعبي، فإذا وافق علیه الشعب یصدره 

.رئیس الجمهوریة

من 176التعدیل الدستوري عن طریق الاستفتاء قررت المادة  إلىافة بالإضو         

ولكن نظرا إمكانیة تعدیل الدستور مباشرة ودون عرضه على الاستفتاء الشعبي،1996دستور

فقد أحیطت بضمانات وشروط وبذلك یجب عرض المشروع على المجلس الإمكانیاتلخطورة هذه 

ه لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یصدر القانون تالي فإنّ ستوري للتأكد من توفر هذه الشروط، وبالالدّ 

:الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون عرضه على الاستفتاء الشعبي إلا بتوفر شرطین

.أصوات أعضاء غرفتي البرلمان)3/4(أن یحوز مشروع التعدیل ثلاثة أرباع :الشرط الأول

ستوري قبل إصداره من طرف الدستوري على المجلس الدّ حال مشروع التعدیل أن یُ :الشرط الثاني

.رئیس الجمهوریة

المبادئ العامة التي یمس لاستوري بأن هذا المشروع جلس الدّ أن یتأكد الموبذلك یجب 

تحكم المجتمع الجزائري أو حقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما ولا یمس بأي كیفیة التوازنات 

ستوري من توافر هذه الشروط سات الدستوریة، فإذا تأكد المجلس الدّ الأساسیة للسلطات والمؤسّ 

یتضمن التعدیل وأصدر رأیا معلل، أمكن لرئیس الجمهوریة حینئذ أن یصدر القانون الذي

أما إذا رأى المجلس الدستوري أن التعدیل الدستور .الدستوري مباشرة دون عرضه على الاستفتاء

- ،159صالعام رشیدة، المرجع السابق.  
-73-72بوسالم رابح، المرجع السابق، ص.
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على س الجمهوریة أن یصدره، وإذا أصر ه لا یمكن لرئییمس بأحد العناصر المذكورة سابقا، فإنّ 

السیادة ملك الشعب فلا حرج لأنإصداره فینبغي عرضه على استفتاء الشعب فإن وافق علیه 

كما أن سیادة الشعب أعلى من كل المؤسسات والسلطات ،للشعب یمارسها عن طریق الاستفتاء

ستوري قبل عرضه على الدستور عرض مشروع التعدیل الدستوري على المجلس الدّ اشترطولهذا 

.الاستفتاء

صرة على رئیس ستور أنها مقتوما یلاحظ في عملیة الإخطار الخاصة بتعدیل الدّ 

هما لا أنإلاّ التعدیل صادرة من غرفتي البرلمانحتى وإن كانت مبادرة ،غیرهالجمهوریة دون

تترك في ید الأحزاب كسلاح لتحقیق حتى لاو الإجراءات نظرا لخطورة ،الإخطاریملكان حق 

.مرادها

:التنظیمات علىالدستوریة الرقابة  ــ ثالثا

لطة التنفیذیة ستور في هذه الحالة لنوعین من التنظیمات التي تقوم بها السّ یتعرض الدّ 

:وهي

لمواضیع الخارجة عن إطار في ا التي یتخذها رئیس الجمهوریةتلك وهي :المراسیم الرئاسیةــــ 

التي ، بموجب سلطته التنظیمیة المستقلةفهي النصوص التي یصدرها رئیس الجمهوریةالقانون،

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة :"التي تنص على1996من دستور125یستمدها من المادة 

."التنظیمیة في المسائل الغیر المخصصة للقانون

ها ، كما أنّ ل بعد موافقة رئیس الجمهوریةوهي التي یوقعها الوزیر الأوّ :التنفیذیةالمراسیمــــ 

.نصوص تطبیقیة مهمتها تطبیق القانون

كلا من المراسیم الرئاسیة نجد أنّ 1996من دستور 165/1وبالرجوع إلى نص المادة 

ستبعاد المراسیم التنفیذیة من الرقابة ه تم اغیر أنّ .ستوریةللرقابة الدّ والمراسیم التنفیذیة تخضع

-73-72، المرجع السابق، ص صرابحبوسالم.
-160، ص السابقالمرجع ، العام رشیدة.
-125، المرجع السابق، ص زجمام عزی.
-جامعة والاقتصادیة والسیاسیة،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیةالمجلس الدستوري الجزائري، :بوحمیدة عطاء االله

.57، ص 2002لسنة ،3ر عددالجزائ
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.ستوريالدّ ستوریة كونها تخضع لمراقبة المشروعیة أمام القضاء الإداري ولیس أمام المجلس الدّ 

هذا ویعتبر أن وأبقى على التنظیمات التي یصدرها رئیس الجمهوریة، كونها منشئة لقواعد قانونیة،

ستوري نظرا لاستقلالیتها، وبهذا یلعب دورالتنظیمات الرئاسیة یجب أن تخضع لرقابة المجلس الدّ 

.ختصاص بین البرلمان ورئیس الجمهوریةالحارس على تدخل الا

یرى بعض الفقهاء أن المراسیم المستقلة الصادرة من طرف رئیس الجمهوریة طبقا للمادة و        

لمراقبتها، لأنها بمثابة دلائل لممارسة فقرة الأولى من الدستور، یؤهّل المجلس الدستوريال 125

نفیذیة أما فیما یتعلق بالمراسیم الت.رئیس الجمهوریة سلطته المستقلة بصفته یمثل السلطة التنفیذیة

، فقرة الثانیة من الدستورال 125الصادرة عن رئیس الحكومة والمنصوص علیها في المادة 

عتبر افالأمر هنا یختلف، فهذه المراسیم تصدر تطبیقا لقانون معین والأجدر أن یلتزم حدوده، وإلا 

مجلس الدولة، ذالك تجاوزا لحدودها الدستوریة، مما یدفع إلى تدخل القضاء الإداري المتمثل في 

لمراقبتها بموجب رفع دعوى تجاوز السلطة أمام القضاء الإداري، لذلك یرى بعض الفقه عدم 

مادام یوجد قاضي یختص برقابة مشروعیتها، وإن كان ،یمات للرقابة الدستوریةظخضوع هذه التن

القانون أحكام غیر دستوریة، فالراجح أنها تستمد مصدرها من هناك مرسوم تنفیذي یحتوي على 

.الذي جاء المرسوم تنفیذا له، الذي ینبغي أن یكون محل مراقبة دستوریة بدلا من المرسوم

ه منذ  أنّ من الدستور إلاّ 125ه ورغم نص المادة ستوري أنّ ه یؤخذ على المجلس الدّ  أنّ إلاّ 

رئیس المجلس ختصاصه في هذا المجال بسبب عزوف ستوري لم یمارس اإنشاء المجلس الدّ 

.مجلس الأمة عن ممارسة صلاحیاتها في الإخطارالشعبي الوطني ثم رئیس 

-قارش أحمد علي، الرقابة على السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة ،

.57، ص2002بن عكنون،
- یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي :"ما یلي على 1996الفقرة الثانیة من دستور 125تنص المادة

".یعود لرئیس الحكومة 
-20ص المرجع السابق،،خلیف رشید وآخرون.  
-123بوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، المرجع السابق، ص.
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:الرقابة الدستوریة على أوامر رئیس الجمهوري ــ رابعا

قد خول لرئیس الجمهوریة إمكانیة التشریع بأوامر في 1996ستوري لسنة إنّ التعدیل الدّ 

124المادة (ي البرلمان وفي الحالة الاستثنائیة تالمجلس الشعبي الوطني أو بین دور حالة شغور

خلافا لما كان معتمدا الإمكانیة،لم یمنح لرئیس الجمهوریة هذه 1989لكن دستور )من الدستور

المادة (1963كان مسموح به في ضل دستور أو ما)منه153المادة (1976في ظل دستور 

.)منه58

1996ستوري الجزائري لرئیس الجمهوریة بموجب دستور س الدّ وبذلك فقد أعاد المؤسّ 

بسبب بطئ البرلمان تفادي الركود الذي یمكن أن یحدث إمكانیة التشریع بأوامر من أجل التدخل ل

.وتعقد إجراءا عمله

ه من  أنّ إلاّ ستوریة على الأوامر،الرقابة الدّ ستور لم ینص على إلزامیةالدّ رغم أنّ  لكن

یة من ستور بإمكان إخضاع هذه الأوامر للرقابة الدّ  همن الدستور یفهم أن124/2خلال نص المادة 

ل دورة له بعد إصدارها من في أوّ  نالبرلماعلیها وافقی أن وذلك بعد،ستوريطرف المجلس الدّ 

حیث نطاق النفاذ والتعدیل والإلغاء ونظام ، حیث تكتسب قوة التشریع من طرف رئیس الجمهوریة

حیاتها سواء قبل إصدارها أو بعدصلاستوریة، وهنا یمكن لجهة الإخطار أن تمارسالرقابة الدّ 

غیةتلك الأوامر تعد لاا إذا لم یوافق علیها فإنّ أمّ .صدورها وهذا طبعا بعد موافقة البرلمان علیها

.ستوري بشأنهاوبذلك في هذه الحالة لا مجال لإخطار المجلس الدّ 

طبیعتها ستثنائیة، فإنّ ا عن الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة أثناء الفترة الاأمّ 

القانونیة تختلف عن نظیرتها الصادرة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو فیما بین دورتي 

ا لیوافق علیها حتى تتحول إلى قوانین، أمّ هذه الأخیرة یجب عرضها على البرلمان البرلمان لأنّ 

الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائیة لا تعرض على البرلمان لیوافق علیها حیث تعتبر تشریعات 

.بمجرد صدورها

-65، المرجع السابق، صبحبوسالم را.
-19، صالمرجع السابقف رشید وآخرون، خلی.
- ،البرلماني، الفكربوبتیرة علي، ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري

.57، ص 2004، 5عدد 
-19خلیف رشید وآخرون، المرجع نفسه، ص.
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الفرع الثاني

الرقابة الإلزامیة على دستوریة القوانین

وجوب خضوع كل من مفادهستوري الجزائريالمؤسّس الدّ استثناء تم وضعه من قبلهناك 

الإحالةبعد ذلك ن و كوی،ةالقوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان للرقابة الإلزامی

وهذا وفقا  ،النفاذإصدارها ودخولها حیزلهذه النصوص من طرف رئیس الجمهوریة قبل الإجباریة

ستوري، بعد أن یخطره رئیس یبدي المجلس الدّ :"التي تنص علىمن الدستور165لنص المادة 

.وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمانرأیه الجمهوریة 

لكل من غرفتي البرلمان ستوري في مطابقة النظام الداخليكما یفصل المجلس الدّ 

التي یباشرها  ةرقابة المطابقوبهذا فإن".الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقةحسب للدستور، 

والأنظمة ،)لاأوّ (القوانین العضویةالمجلس الدستوري تكون رقابة وجوبیة وسابقة تشمل فقط 

.)ثانیا(البرلمانالداخلیة لغرفتي

  :ةرقابة المطابقة الإلزامیة للقوانین العضوی ــ لاأوّ 

تلك النصوص القانونیة المكملة لأحكام الدستور لكن موضوعها یقصد بالقوانین العضویة

أسمى من تعتبر القوانین العضویة و  .متعلقا سواء بالنظم أو الهیئات الدستوریةأمریكون دائما

.1996في الجزائر في ظل دستورلأول مرّة  ظهرتالقوانین العادیة، وقد 

وباعتبار أنّ القوانین العضویة مكمّلة لقواعد الدستور فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

حق الإخطار في مجال كما أنّ .على ضرورة إخضاعها للرقابة الدستوریة1996من دستور123

مخول لرئیس الجمهوریة فقط ولا یتعدى إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني القوانین العضویة 

، وقد حدد المشرع الجزائري المجالات التي یشرع فیها بالنص العضوي ورئیس مجلس الأمة

.ستوري قبل صدورهالمجلس الدّ بحیث یخضع للرقابة

-130مسراتي سلیمة، المرجع السابق، ص.
-111علواش فرید، المرجع السابق، ص.
-146العام رشیدة، المرجع السابق، ص.
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المصادقة على القوانین العضویة بالأغلبیة المطلقة للنواب في المجلس الشعبي وتتم

ورد في  ومن أمثلة القوانین العضویة ما.أعضاء مجلس الأمة)3/4(الوطني وبأغلبیة ثلاث أرباع 

القوانین العضویة في یشرع البرلمان ب...":أنهمن الدستور بحیث نصت على123المادة

:المجالات الآتیة

تنظیم السلطة العمومیة-

نتخابات نظام الا-

القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة-

 "إلخ... انون المتعلق بالإعلامالق-

ستوري بهذا وبعد مصادقة البرلمان علیه یقوم رئیس الجمهوریة بإبلاغ المجلس الدّ 

ففي  ،من الدستور167ویقوم هذا الأخیر بإبداء رأیه خلال المدة المحددة في المادةالقانون،

هذه الحالة إذا كان الرد إیجابا فهذا یعني أن النص مطابق للدستور فیقوم باستكمال إجراءات 

وهذا طبقا لنصأما إذا كان الرد سلبیا فهذا یعني أن القانون مخالف للدستور،الصدور والنشر

ه في هذه الحالة ترد غیر أنّ ،ستوريمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ 02المادة

:حالتین

إذا كان النص غیر مطابق للدستور ولا یمكن فصله عن هذا القانون ففي هذه :الحالة الأولى

.الحالة لا یتم إصداره

حكام القانون ففي هذه الحالة یمكن یمكن فصله عن باقي أالحكم المعنيإذا كان : الحالة الثانیة

أن یصدر هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور أو أن یطلب من رئیس الجمهوریة ل

وفي هذه الحالة یعرض الحكم المعدل على ءة ثانیة للنص المتضمن هذا الحكم،البرلمان قرا

من النظام المحدد لقواعد  03ة ستوري لمراقبة مطابقته للدستور وهذا طبقا لنص المادالمجلس الدّ 

.عمل المجلس الدستوري

- ،147، صالسابقالمرجع العام رشیدة.
- 147، صنفسهالمرجع.
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بعد أن یبدي القانون العضوي لا یمكن إصداره إلاّ ونتوصل في الأخیر إلى القول أنّ 

والتي تكون رقابة إجباریة ستور، وبذلك یخضع لرقابة المطابقة ستوري رأیه بمطابقته للدّ المجلس الدّ 

.وسابقة

:رقابة المطابقة الإلزامیة للأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان ــ ثانیا

لكل من غرفتي البرلمان مدى مطابقة النظام الداخلي بمراقبةستوريالمجلس الدّ یقوم

وتتم المصادقة علیه بموجب رأي وجوبي ویكون ذلك بعد قبل الشروع في تطبیقهستور، وذلكللدّ 

فهذه الأعمال لا تحوز أي أثر قانوني ما لم یبدي المجلس ،إخطاره من قبل رئیس الجمهوریة

یجري على بع نفس الإجراء في حالة كل تعدیل ویتّ ،ستورستوري رأیه في مدى مطابقته للدّ الدّ 

تحدید القواعد م الداخلي لكل من غرفتي البرلمان النظابویعني ،النظام الداخلي لغرفتي البرلمان

.المتعلقة بضبط سیر عمل البرلمان

النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مصدرا أساسیا للقانون البرلماني لأیة دولة، فهو لا یعتبرو 

یعتبر سلاحا خطیرا بین ، بلیعتبر فقط مجرد مجموعة من الإجراءات والتقنیات لعمل البرلمان

لكل من المجلس ها خولت، نجد أنّ 1996من دستور115نص المادة ل بالرجوعو  ،الأحزاب

الداخلي والمصادقة علیه بموجب قانون مانظامهصلاحیة إعدادالشعبي الوطني ومجلس الأمة 

-من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، 3، المرجع السابق، والمادة 1996من دستور 165/3المادة

.المرجع السابق
-112وبالخصوص ص 118-108علواش فرید، المرجع السابق، ص ص.
- من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق4المادة.
-121عزیز، المرجع السابق، صجمام.

 - Dominique Turpin : contentieux constitutionnel, Presse universitaire de France, 1994, p

158.
 - Pire Avril et jean Giequel, droit parlementaire, 2EM édition, Montchrestien, E .J.A,

paris, 1996, p 09.
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وعلیه لا .إذ لكل منهما مجاله الخاصقت بین النظام الداخلي والقانونرّ ها فكما أنّ ،عضوي

.على أحكام هي من اختصاص التشریعیمكن أن یشمل النظام الداخلي لغرفتي البرلمان

والتي تكون ستوري رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان،س الدّ المؤسّ أقرّ وبذلك 

بإرادتها المنفردة، ثم تلزم المتعاملین معها في متشددة  لمنع أي تجاوز قد تحدثه إحدى الغرفتین

إلزامیة وأسبقیة عرض هذه النصوص القانونیة على بقرّ ، كما أالغرفة الأولى وكذا الحكومة

ستور، وإلاّ ، لذلك فلا یجب أن تكون مخالفة للدّ ستوري، تماشیا مع نظیره الفرنسيالمجلس الدّ 

والذي مفاده ضرورة عرض النظام الداخلي لغرفتي ،ستوریةسات الدّ وقع اختلال في سیر المؤسّ 

.ستور قبل دخولها حیز التنفیذلدّ لستوري لمراقبة مطابقتها جلس الدّ البرلمان على الم

المطلب الثاني

ستوریةالحدود الواردة على الرقابة الدّ 

إلیه، فقد أنشأ بموجب نص ستوري قوي بطریقة إنشائه والمهام المسندةیظهر المجلس الدّ 

یملك  ه لالكن بالرجوع إلى قواعد عمله یتبین لنا أنّ .وكلف بمهام واختصاصات جوهریةدستوري

الأمر الذي یعني تقییده في أداء اختصاصه بموجب آلیة الإخطار،،مباشرتها من تلقاء نفسه

على عمل سلباأثر  اموهذا  ي البرلمان،تفقط لكل من رئیس الجمهوري ورئیسي غرفالمقرّر

والذي یطرح إشكالیة ،بعملیة الإخطاررا للعدد المحدود للجهات التي تتمتعنظالدستوري،المجلس

مما یؤدي إلى قصور ،)لالفرع الأوّ (ستوريالیة النظام الإجرائي لعمل المجلس الدّ عدم فعّ 

).الفرع الثاني(إجراءات عمله

- فهي تشیر إلى النظام الداخلي، وهي تفرق 115من الدستور تحدد مجالات التشریع، أما المادة  123و122المادتین

بین القانون الذي یحدد تنظیم غرفتي البرلمان وعملهما، وكذا القانون الذي یحدد میزانیة الغرفتین والتعویضات التي تدفع 

.غرفتي البرلمان، فلكل مجاله الخاصلأعضاء البرلمان، وبین النظام الداخلي ل
-15، المرجع السابق، صوآخرونخلیف رشید.
-16المرجع نفسه، ص.
- والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة مع 1998فیفري 10، الصادر في 04أنظر الرأي رقم

لم یقصد على الإطلاق منح مجلس الأمة صلاحیة إدخال أي تعدیل على :"الدستور، حیث اعتبر أن المؤسس الدستوري

اعتبر المجلس الدستوري إقرار حق التعدیل وإجراءاته النص المعروض علیه للمناقشة خارج هذا الإطار، ونتیجة لذلك

".الواردة في النظام الداخلي متعارض مع الدستور
-المرجع السابق، 1996نوفمبر28دستورمن  165و163 ادو الم.
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لالفرع الأوّ 

للرقابة على دستوریة القوانینالإجرائي الضابطنظامعدم فعالیة ال

ار، التي تقوم بها تمر الرقابة على دستوریة القوانین بعدة مراحل بدءا من عملیة الإخط

المخولة لها دستوریا ذلك إلى مرحلة التحقیق والاجتماع والتداول وصولا إلى القرار إحدى الهیئات 

وریة النص المعروض علیه الفاصل في مسألة دستو  توصل إلیهستوري الذي الأخیر للمجلس الدّ 

، وعلى أساس هذا فإن بعض المسائل المتعلقةحددة دستوریاالذي یكون خلال مدة مو  ،من دونها

، على مستوى نشاطه ووتیرة عملهستوري تحد من فعالیته وتؤثربالإجراءات أمام المجلس الدّ 

كما أن سلطة الإخطار معهودة ،)لاأوّ (عملیه الإخطار الوسیلة الوحیدة لتحریك الرقابة الدستوریة ف

).ثانیا(إلى جهات محددة دستوریا على سبیل الحصر

:الإخطار الوسیلة الوحیدة لتحریك الرقابة الدستوریة ــ لاأوّ 

الهیئات المخولة لها ذلك ستوریة على إجراء الإخطار من یتوقف تحریك الرقابة الدّ 

ستوري أن یفحص رقابة دستوریة القوانین من تلقاء نفسه، یمكن للمجلس الدّ دستوریا، وبالتالي لا

وتتم عملیة الإخطار بواسطة رسالة توجه إلى ،حتى لو تعلق الأمر برقابة المطابقة الوجوبیة

ستوري، لإبداء یعرض على المجلس الدّ بالنص الذي الرسالة ترفق هذهستوري، و رئیس المجلس الدّ 

.رأیه فیه أو اتخاذ قراره بشأنه

لإخطار ویسلم ا وري في سجلستوتسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدّ 

إشعار باستلامها، وذلك من أجل حساب الآجال القانونیة المخصصة للنظر من طرف المجلس 

لطة ستوري السّ یملك المجلس الدّ ، وفي هذه الحالة لاحددها الدستورستوري فیها والتي الدّ 

التقدیریة في ما إذا كان یفحص دستوریة النص المعروض علیه أم لا، بل هو ملزم تلقائیا بعد تسلم 

لكن النقطة التي تؤثر على فعالیة المجلس ،)أ(رسالة الإخطار بالشروع في التحقیق في ذلك

-،36المرجع السابق، صمسراتي سلیمة.
-19، ص2005، 01عدد الفكر البرلماني،مسعود، الرقابة على الدستوریة القوانین النموذج الجزائري، شیهوب.
- من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق8المادة.
- 1996من دستور 167والمادة.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق9المادة ،

یتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ویعطي رأیه أو یصدر قراره في ظرف العشرین :"المرجع السابق، تنص على

".یوما الموالیة لتاریخ الإخطار20
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وعدم نشرها ،)ب(ستوري هي عدم تسبیب رسالة الإخطار من طرف الهیئات المعنیة بذلكالدّ 

).ج(الأمر الذي یؤدي إلى جهل محتواها

:ستوريمدى إمكانیة الإخطار التلقائي للمجلس الدّ  ــ أ

دستوریة تصرف ما، بدون ستوري للفصل في تدخل المجلس الدّ یقصد بالإخطار التلقائي

یكون ذلك بناء على إخطار من قبل إحدى الهیئات المخولة دستوریا حق الإخطار، وبدون أن أن 

.ستوري لنفسه، فهو إخطار المجلس الدّ الدستور هذا الحقیخوله

 25في جتمعاسابقة واحدة من الإخطار التلقائي حیث وبذلك فقد سجل المجلس الدستوري 

یستند إلى نص دستوري، وبدون أن یكون ذلك بناء على إخطار تلقائیا بدون أن ، 1995جویلیة 

إدراج شرط إرفاق التصریح بالترشح لرئاسة من قبل الهیئات المخولة هذا الحق، اثر إعادة

الجمهوریة بشهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة لزوج المترشح، في الأمر المعدل والمتمم لقانون 

توري أن فصل بعدم دستوریة هذا الشرط بمقتضى القرار سالانتخابات، حیث سبق للمجلس الدّ 

یتم حتى، فهو لم ینتظر "قرارا"ولیس"بیانا"المتعلق بالقانون المعدل، وأصدر المجلس الدستوري

قراراته ملزمة إخطاره من الهیئات الرسمیة بل بادر من تلقاء  نفسه في هذه الحالة على أساس أنّ 

.المقضي فیه لا یجوز مخالفتهاالشيءوحائزة لقوة 

:عدم تسبیب رسالة الإخطار ـــ ب

ه لم یحدد ماستوري نجد أنّ بالرجوع إلى الدستور والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ 

ار حسب الشكل الذي حررته یفرض شكلا أو صیغة لرسالة الإخطار، بل تبقى صیغة رسالة الإخط

.المخطرةالهیئة 

خطار بذكر الأسباب والحجج التي استندت علیها في الطعن في الإ سلطاتفعدم إجبار 

دستوریة النص موضوع الرقابة، من شأنه أن یؤثر على فعالیة المجلس وعلى القیمة الحقیقیة 

السابقة  المتعلقة بالقوانین العضویة والأنظمة الوجوبیةفالرقابة،لأعماله المترجمة في أرائه وقراراته

تتطلب رسائل الإخطار المتعلقة بها صیغة معینة بل تكتفي الصیغة الداخلیة لغرفتي البرلمان، لا

سلطة نضر المجلس ستور، وبالتالي فإنّ البسیطة لطلب الإخطار، لأنها رقابة مطابقة مع الدّ 

-36-35مسراتي سلیمة، المرجع السابق، ص ص.
-35المرجع نفسه، ص.
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علیه إجرائیا وموضوعیا، دون أن یحتاج إلى ستوري ستنصب على كامل النص المعروضالدّ 

ستوري وحججه، فطبیعة هذه الرقابة تفرض أن یتعرض المجلس الدّ تحدید مسائل الطعن أو أسانیده 

.ستورلفحص والتحقیق من مطابقة مجمل النص مع الدّ ل

یكون عن طریق لقوانین لفرنسي فتحریك الرقابة الدستوریة لنظام الل بالنسبةنفس الشيء و 

.بدون أي شرطستوريرئیس المجلس الدّ رسالة موجهة إلى

.هي بعیدة أن تكون القاعدة العامةخطارات واختصار الحجج عدم تسبیب الإإنّ وبذلك ف

الممارسة الفعلیة لا تتطابق مع العرائض الطویلة التي ترسم وتبین المراحل الكبیرة لإعداد غیر أنّ 

.القانون موضع الإخطار

:عدم نشر رسائل الإخطار ـــ ج

ستوري بفحص دستوریة قانون لابد من وجود رسالة إخطار توجه إلیه،  لقیام المجلس الدّ 

إلاّ ،فحصها، والتي من الصعب معرفة محتوي هذه الرسالةوتحدد هذه الرسالة الأحكام المراد

رسائلتحتوي نشر بناءها نظرا لما ا معرفة محتواها وأسسننمكاإ، وبالتالي لیس ببعد نشرها

تقییم  أو من التأكد رومصداقیتها، بتمكین الجمهو ثر على شفافیة سیر المؤسسات أمن الإخطار

بالجرائد الرسمیة على أراء وقرارات المجلس، وهكذا تتبین  طلاعهماستوري عند عمل المجلس الدّ 

،لهم جدیة الإخطارات المقدمة وتترسخ لدیهم مصداقیة أو مسار مؤسسات الدولة وأجهزة الرقابة

.كنتیجة لمبدأ الشفافیة الذي یعتبر مقوما لمسار الدیمقراطیة ودولة القانون

، 1983ائد الرسمیة منذ سنة ینشر رسائل الإخطار بالجر  الذيللنظام الفرنسي وهذا خلافا

العرائض لیبینوا جدیة منازعاتهم من خلال الإطالة في العرائض الذي شجع مقدميالأمر

.وتفصیلها

-یعرض كل تعدیل :"من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق، على أنه4المادة تنص

".للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور
 - Dominique Rousseau: droit du contentieux constitutionnel Montchrestien, 1997, p181.
 - Yelles chaouchs Bachir : le conseil constitutionnel en Algérie, Alger O.P.U, 1999, p51.

-39مسراتي سلیمة، المرجع السابق، ص.
-71المرجع نفسه، ص.
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:ستوريلمجلس الدّ المكلفة بإخطار اضیق الجهات  ـــ ثانیا

استثناء ببعض الجهات، وقامستوري الجزائري آلیة الإخطار على س الدّ لقد حصر المؤسّ 

سات القضائیة، المجتمع المدني، الجماعات المحلیة الأفراد وشریحة كبیرة من الهیئات، كالمؤسّ 

ستوري وبالتالي على نجاعته وفعالیته وقد أدى وهذا أثر سلبا على سیر عمل المجلس الدّ ، اوغیره

.اله، مما نتج عنه قلة تدخلاته في مجال الرقابة الدستوریةهذا إلى ضعفه وتقیید أعم

أسندت حق الإخطار إلى الهیئات نجد أنها الدساتیر الجزائریة السابقةوبالرجوع إلى 

ستوري ، الذي خول سلطة إخطار المجلس الدّ 1996لم یختلف في دستورالأمر و ، العمومیة

ورئیسي غرفتي ،)أ(أساس أنه حائز على الوكالة الشعبیةإلى كل من رئیس الجمهوریة على

رئیس المجلس الشعبي الوطني الذي یتصرف باسم الشعب، ورئیس مجلس الأمة ،)ب(البرلمان

الجمهوریة ورئیسي بالإضافة إلى الحق المشترك بین رئیس،باعتباره یعمل باسم ممثلي الأمة

.)ج(غرفتي البرلمان

-،2008، 21عدد البرلماني،الفكر ، "تأثیر النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري"عباس عمار ونفیسه بختة ،

.46وبالخصوص ص 60- 41ص ص
- نجد أنه أسند حق الإخطار إلى رئیس الجمهوریة ممثل السلطة التنفیذیة، ورئیس المجلس 1963بالرجوع إلى دستور

، الذي منح هذا 1989منه،  ونفس الشيء كذلك في دستور63الوطني ممثل السلطة التشریعیة وهذا حسب نص المادة 

156لحق لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني في إخطار المجلس الدستوري حسب نص المادة ا

.منه، وذلك لعدم اعتماد نظام المجلسین في ذات الدستور، إذا لا وجود لمجلس الأمة

الدستوري في مجال الرقابة ویرى بعض المحللین في هذا الصدد أنّ هذا التوجه له ما یبرره إذ أنّ أهمیة مهام المجلس 

.الدستوریة لا تحتمل التوسیع من الإخطار بأن یسمح للأفراد مثلا من إخطار المجلس الدستوري

:أنظر في هذا الصدد

GUESMi(A), le contrôle constitutionnalité Algérie : réalité et perspectives, R.A.S.J.E ,P ,N

3,1999, p 400.
-یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس :"، المرجع السابق على1996نوفمبر28من دستور 166المادة تنص

".الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، المجلس الدستوري
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:من طرف رئیس الجمهوریةستوريالمجلس الدّ إخطار  ـــ أ

هامة تمكنه من لیةبآ زود وبذلك،جمهوریة أمر وجوبيرئیس الل حق الإخطاریعد إسناد

حتراماها والمتمثلة في السهر على ضمان لف بكُ التي ال بالمهمة الجوهریة طلاع الفعّ ضالا

.ستورالدّ 

الجمهوریة بالإخطار في مجال رقابة المطابقة الوجوبیة، حیث أن رئیسینفرد وبذلك

الإخطار فیها وجوبي نظرا لحساسیة المجالات التي تمسها القوانین العضویة، وخوفا من تهدید سیر 

في مجال اتفاقیات الهدنة ستوري وجوباالمجلس الدّ كما یُخطر رئیس،عمل غرفتي البرلمان

قبل عرضها على  هانأشارة من طرف رئیس الجمهوریة في شالاستطلب فیمعاهدات السلم و 

ویرجع ذلك لما لهذه الاتفاقیة والمعاهدة من أهمیة تتعلق بأمن واستقرار التراب الوطني،  ،البرلمان

، لكن هذا الإخطار یبقى مبنیا على السلطة التقدیریة عاهدات والتنظیمات والقوانینوغیرها من الم

.الجمهوریة سواء قبل أو بعد دخولها حیز التنفیذلرئیس 

:من طرف رئیسي غرفتي البرلمانإخطار المجلس الدستور ـــ ب

ستوري غرفتي البرلمان حق إخطار المجلس الدّ  يرئیسلستوري الجزائري س الدّ منح المؤسّ 

التوازن بین تحقیقمن أجل ،من الدستور166تطبیقا لنص المادة إلى جانب رئیس الجمهوریة

، فلا یمكن منح حق الإخطار لرئیس المجلس بین رئیسي غرفتي البرلمانو  سلطات الدولة

لطة التشریعیة، فرئیس معا یمثلان السّ كونهمالة، س مجلس الأمّ الشعبي الوطني دون منحه لرئی

ة یعتبر الشخص الثاني في هرم الدولة التي یتولى رئاسة الدولة في حالة الشغور مجلس الأمّ 

.لمنصب رئاسة الجمهوریة

-یجسد رئیس الجمهوریة رئیس الدولة، :"، المرجع السابق، على ما یلي1996نوفمبر28من دستور 70المادة تنص

...".وحدة الأمة  وهو حامي الدستور، ومجسد الدولة داخل البلاد وخارجها

:أنضر في هذا الصدد

.64مسراتي سلیمة، المرجع السابق، ص-
- المرجع السابق1996نوفمبر28من دستور97المادة ،.
-،74، ص2000، 01، عددمجلة الدولة، "مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري"بوكرا إدریس.
- المرجع السابق1996نوفمبر28من دستور88المادة ،.
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هو إخطار اختیاري فیما غرفتي البرلمان  ينوح لكل من رئیسحق الإخطار المموبذلك فإن

ن حق إلى ذلك فإ بالإضافة، ذفینتالقوانین والتنظیمات، سواء قبل أو بعد دخولها حیز الیخص 

ستوري حق معترف به منذ نشأة المجلس الشعبي الوطني في إخطار المجلس الدّ ئیس المجلسر 

الواقع العملي سجل ثلاث إخطارات حیث أنّ ، استعمالهم لهذا الحق كان محتشماأنّ إلاّ ،ستوريالدّ 

.له

ستوري فهو حق معترف به بموجب المجلس الدّ ة في إخطار سبة لرئیس مجلس الأمّ ا بالنّ أمّ 

 ىلم یتلق، و ستور، وذلك بتوفر مجموعة من الشروط والمقومات لیتوفر علیها المركز الذي یحتلهالدّ 

.من طرفه إخطارا واحدا كان إلاّ ستوري المجلس الدّ 

التشریعیة في لطة المكانة التي تحتلها السّ ضئیل من الإخطارات إلىال یرجع السببو         

فكیف یمكن  التنفیذیة،لطة لطات الأخرى خاصة السّ تها بالسّ االنظام السیاسي الجزائري وعلاق

ن دستوریة قانون مع العلم أن رئیس أستوري في شالمجلس الدّ لرئیسي غرفتي البرلمان إخطار

یرتب ، مما عن طریق الحزبجمهوریةة حزبیة یصل لرئاسة الالمجلس الشعبي الوطني شخصی

لطة الرئاسیة داخل تبعیة مطلقة لهذه الأغلبیة، والدور الذي یلعبه الثلث الرئاسي في تقویة السّ 

.ةالبرلمان وبالتالي التأثیر على رئیس مجلس الأمّ 

- السابق، المرجع1996نوفمبر28من دستور 165المادة.
-مذكرة لنیل -بین نصوص مبتورة وفعالیة محدودة-خرزي زهر النجوم وخیمة عیدة، المجلس الدستوري الجزائري ،

.22، ص2013-2012شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
-75مسراتي سلیمة، المرجع السابق، ص.
-عقیلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم القانونیة،  خرباشي

.122-120، ص ص2010كلیة الحقوق والعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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حق مشترك بین رئیس الجمهوریة ورئیسي غرفتي إخطار المجلس الدستوري ـــ ج

:البرلمان

رئیس الجمهوریة ورئیسي غرفتيبین شترك إخطار المجلس الدّستوري هو حق مإنّ 

تیاریة التي تكون سابقة أو لاحقة عن دخولها حیزستوریة الاخفیما یتعلق بالرقابة الدّ ،البرلمان

لرقابة الوجوبیةل أمّا بالنسبة.كل من المعاهدات والقوانین العادیة والتنظیماتتشمل التي و  ،النفاذ

.رئیس الجمهوریة لوحده علىیقتصر حق الإخطار فیها ة السابق

 في حالة یكون إلاّ  لاهیئات السیاسیة المخول لها الحق الإخطار الاختیاري الممنوح للنّ إ

ریعي أو تنظیمي وفي ما وجود خلاف بین رئیس الجمهوریة ورئیسي غرفتي البرلمان حول نص تش

، بسبب انعدام ضعیفاحتمالااستوري في هذه المجالات یكون الدّ إخطار المجلسنّ إعدا ذلك ف

الجرأة لدى رؤساء غرفتي البرلمان، وكذا التحالف وانتشار فكرة الولاء لرئیس الجمهوریة السائد في 

غیر النصوص التشریعیة والتنظیمیة إفلاتسات السیاسیة، وبالتالي مؤسّ فكرة كل المسئولین على ال

غرفتي  ي وسیلة منحت لرئیسإلاّ  هو الإخطار الاختیاري ماوبذلك فإن .الرقابةستوریة منالدّ 

.ستوریةجل التصدي وتصحیح النصوص الغیر الدّ أرئیس الجمهوریة من و  ،البرلمان خاصة

لفرع الثانيا

قصور إجراءات عمل المجلس الدستوري

إلى الإجراءات التي یتبعها المجلس من الدستور نجد أنها أشارة 167بالرجوع إلى المادة 

رف قة ویعطي رأیه أو یصدر قراره في ظالدستوري حیث یتداول المجلس الدستوري في جلسة مغل

یوما الموالیة لتاریخ الإخطار، وترك للمجلس الدستوري الحریة في تحدید قواعد )20(عشرین 

.عمله

نجد المجلس الدستوري قد حدد قواعد عمله بموجب النظام المحدد لقواعد عمل  ولهذا

وهذا عائد تتصف بالقصورالإجراءاتإلاّ أنّ تلك .منه 22إلى  8المجلس الدستوري من المواد 

- المرجع السابق1996نوفمبر28من دستور 166و 165/1المادة ،.
- 68مسراتي سلیمة، المرجع السابق، ص.
- 68، صنفسهالمرجع.
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وكذا قصر المهلة الزمنیة الممنوحة للفصل في ،)لاأوّ ( رالة الإخطالعدة أسباب منها تقییده برس

).ثالثا(غیاب مبدأ الوجاهة في إجراء التحقیقمما یؤدي إلى ،)ثانیا(الدستوریة

  :رد المجلس الدستوري برسالة الإخطاتقی ـــلاأوّ 

نا لاستوري فإنّ ستور والنصوص القانونیة المحددة لقواعد عمل المجلس الدّ بالرجوع إلى الدّ 

أو شكل طار، فلم تحدد الأسباب أو دوافع ینص على شروط محددة تتقید بها رسالة الإخنجد ما

الرقابة سواء تعلق الأمر بستوریةوهذه الرسالة تختلف باختلاف نوع الرقابة الدّ ،معین لهذه الرسالة

).ب(أو بالرقابة الإجباریة،)ا( ةالاختیاری

:الاختیاریة على دستوریة القوانینالرقابة ـــ أ

ه في مجال للنظر في مدى دستوریة النص المعروض علیستوري سلطة المجلس الدّ إنّ 

بعد الإخطار من الجهات المعنیة وكذا التقید ینظر في النص إلاّ لا فهو  ،مقیدریةالرقابة الاختیا

في النص خرىالأ حكاملأیمكنه التصدي للا وبذلك ام الواردة في رسالة الإخطار، بالأحك

.لم یخطر المجلس بشأنهالمعروض علیه ما

الفصل في دستوریة حكم التصدي لأحكام أخرى لم یخطر المجلس اقتضى إذاوبذلك 

ستوریة والأحكام التصریح بعدم الدّ فإنّ الإخطارستوري بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الدّ 

أو تصدى لها وترتب عن فصلها عن بقیة النص المساس ببنیته كاملة، یؤدي في التي أخطر بها

من النظام المحدد لقواعد 07تطبیقا لنص المادة هذه الحالة إلى إعادة النص إلى الجهة المخطرة

.عمل المجلس الدستوري

في رسالةستوري في النظر سلطة المجلس الدّ هذا الوضع یؤدي إلى تقیید بذلك فإنّ و         

رى المرتبطة لفحص مدى دستوریة الأحكام الأخالتصدي في له إمكانیة نعدام أياو  الإخطار

.بالحكم المخطر بشأنه

كان یجب على ، یر فعالة بما یكفيأن هذه الرقابة غإلى القول ونتوصل في الأخیر

الحریة لتوسیع سلطته بنصستوري بإعطائه ستوري فتح المجال أمام المجلس الدّ س الدّ المؤسّ 

- من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق06المادة.
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دستوري صریح عند النظر في كل الأحكام الواردة في النصوص القانونیة محل الطعن وفحص 

.مدى دستوریتها

:على دستوریة القوانینرقابة المطابقة الوجوبیة ب ـــ

الأحكام أثناء ممارسته للرقابة غیر مقید بالنظر فیما یخص ستوري المجلس الدّ سلطةإنّ 

القانون بالنص القانوني موضوع الإخطار فقط بل یمكنه فحص كل الأحكام الأخرى المتعلقة

تكون قبل دخول الأحكام حیز سابقةهذه الرقابة ، لأنّ العضوي أو النظام الداخلي لغرفتي البرلمان

حیثة القانون للدستور سواء منستوري مراقبة مدى مطابقیحق للمجلس الدّ النفاذ، وبذلك 

.الإجراءات التي تم في إطارها إعداد النص أو مواضیعه في حدّ ذاتها

ه في حالة الرقابة الإلزامیة والإخطار مادة بمادة، لأنّ ستوري النظر فیهویمكن للمجلس الدّ 

بل ، رئیس الجمهوریة لا یقدم رسالة إخطار یطلب فیها النظر في حكم دون الآخرالوجوبي فإنّ 

.وري كاملاستالنظر في كامل النص فهو یعرضه للرقابة أمام المجلس الدّ یكون 

:ستوریةللفصل في الدّ ستوريللمجلس الدّ قصر المهلة الزمنیة الممنوحةثانیا ـــ

ریة النص المعروض علیه وهذا طبقا ستوري آجال محددة للنطق بمدى دستو للمجلس الدّ 

بإرادة المجلس لیس متعلق زمني لیس مفتوحا في هذا الإطار و الفالمجال في الدستور، لما ورد

یوما)20(عشرین من الدستور وهي167في المادة المحددةستوري، بل یجب التقید بالمدةالدّ 

النص المعروض علیه، لإصدار رأیه أو فحصللرد على الطعن و  ، وذلكالإخطارالموالیة لتاریخ 

.للدستورقراره إن كان دستوریا أو مخالفا

وتعتبر مدة ،من تاریخ تسجیل رسالة الإخطارفي الدستورویبدأ سریان الآجال المحدد 

ستوري حتى یتسنى له القیام بدراسة النص مدة قصیرة غیر كافیة للمجلس الدّ یوم)20(عشرین

.وهو بذلك لم یحصل على الوقت الكافي لدراسة مدى دستوریة النص،المعروض أمامه بدقة

- ،42، ص السابقالمرجع مسراتي سلیمة.
-من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق 4و 2 المادتین.
- تسجل رسالة الإخطار لدى :"من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق، تنص على9المادة

المبیّن في إشعار الاستلام بدایة الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار ویسلم إشعار باستلامها، یشكل التاریخ

".من الدستور167سریان الأجل المحدد في المادة 
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ستوري بتعیین مقرر من بین أعضاء رسالة الإخطار یقوم رئیس المجلس الدّ بمجرد تسجیل ف

تحضیر ویتولى ، وبذلك یمكنه أن یستشیر أي خبیر یختاره، ملفالمجلس، لیقوم بالتحقیق في ال

.مشروع الرأي أو القرار

یه ستوري وإلى كل عضو فوبعد أن ینتهي المقرر من أشغاله یسلم إلى رئیس المجلس الدّ 

یواصل إجراءاته في و  وع الرأي أو القرار،مرفقة بالتقریر ومشر الإخطارنسخة من الملف موضوع 

.نهائیا في دستوریة النص المطعون فیهالتحقیق إلى غایة الوصول إلى الاجتماع والفصل 

ستوري حدد مدة الفصل في النص المعروض أمام المجلس س الدّ المؤسّ نّ حیث أ

بالآجال القانونیة للرد على التقیدستوري، لكنه لم ینص على جزاء هذا المجلس في حالة عدمالدّ 

فوات الطعن أو عند مرور و ة الحكم محل ، وكذا عند عدم فصله في مدى دستوریالإخطار

.ستوريالأجل دون صدور أي قرار أو رأي من المجلس الدّ 

:غیاب مبدأ الوجاهة في إجراء التحقیقثالثا ـــ 

وبالسریة الطابع الكتابي،بالسرعة و تتسم ستوريإنّ الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدّ 

یسمح بالمرافعة الشفویة أمامه كما لا یحق للخصوم الحضور شخصیا ولا وتوفیر الخبرة، وبذلك لا

ستوري تكون في في المجلس الدّ عن طریق محامیهم فكل المناقشات التي تخص الرقابة الدستوریة

.مغلقةجلسة 

في جمیع مراحل بالسریةستوريتتمیز جمیع الإجراءات المتبعة في المجلس الدّ بذلك و 

إلى غایة صدور القرار فیها، حیث یجب على ا من إعداد ملف الدعوى وتحضیرها الطعن، بدء

ستوري الجزائري لا یوجد فیه إشراك للأطراف المعنیة المجلس الدّ ف. الأعضاء الالتزام بالسریة التامة

فهي دعوى من ة،نظرا لطبیعة عملیة الإخطار والذي لا یكون مصدره نزاع بین أطراف متعارض

.جانب واحد یهدف إلى ضمان احترام الدستور

- 34بوسالم رابح، المرجع السابق، ص.
- یتداول المجلس :"من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق، تنص على16/1المادة

".الدستوري في جلسة مغلقة 
- 45مسراتي سلیمة، المرجع السابق، ص.
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ستوري وإلى طبیعته ویرجع سبب غیاب مبدأ الوجاهة في إجراء التحقیق إلى المجلس الدّ 

غیاب أطراف النزاع یرجع لخصوصیة الرقابة كما أن في حد ذاتها وإلى الإجراءات المتبعة أمامه،

عى علیه غیر موجود، والهدف من الطعن عي أما المدّ فالدستور هو المدّ ،على دستوریة القوانین

ولهذا فهو لا یتطلب وجود نزاع التدرج القانوني وحمایة الدستور،في دستوریة القوانین هو احترام

ریك لطات السیاسیة هي المكلفة بتحبین أطر متضادة لعدم وجود طلبات ودفوع، وهذا لأن السّ 

.دون تسبیب منهاة لأي سبب و ستوریالرقابة الدّ 

المبحث الثاني

عملیة الانتخاباتالمجلس الدستوري كهیئة لرقابة 

تساهم النظم الانتخابیة السیاسیة في تعزیز الحكم الراشد وتجسید المشاركة السیاسیة 

ممثلیهم بصورة ن في اختیار یمن خلال إسهام المواطنذلك و   ،الدیمقراطیة ودولة القانونیقلتحق

في مرحلة ما بین ، وفي النظام السیاسي الجزائري واضحة في تسییر السیاسة العامة للدولة

هي أداة لإشراك وسیلة لجعل الحزب الواحد في واجهة الحكم أكثر ماإلاّ  هي ما 1976و1963

1989دستورار إصدذلك بوبدخول الجزائر سیاسة الإصلاحات و .المواطنین في تسییر شؤونهم

تحولت من مفهوم وحدة السلطة وتكتلها إلى تبني نظریة الفصل بین 1996وبعدها دستور

بإشراك المواطنین في السلطات وتوزیع السلطة وتحقیق الدیمقراطیة، والتي لا یمكن أن تكون إلاّ 

قتهم المواطنین  قد تزعزعت ثتسییر شؤونهم، ومسألة الانتخابات النزیهة محل شك، خاصة وأنّ 

اكم، الإدارة ستطبق السیاسة العامة للحكومة، وتنساق إلى الحزب الحهم متیقنین أنّ بالنتائج لأنّ 

انعدام الثقة بین  إلى مقراطیة، الأمر الذي یؤديبحد ذاتها مضادة للدیوذلك بانتشار التزویر التي 

.الناخب والحكومة

- 86بوسالم رابح، المرجع السابق، ص.
- 66خرزي زهر النجوم وخیمة عیدة، المرجع السابق، ص.
-،مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الوطني حولا قانون "النظم الانتخابیة وعلاقتها بترشید الحكم"وداد غزلاني ،

.15، ص 2013مارس 04و03الانتخابات الجزائري، واقع وأفاق، جامعة ورقلة للحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، یومي 
- ج.م.، د2أسلوب ممارسة الحكم في الدولة، ج:ي والنظم السیاسیةنسیب محمد أرزقي، أصول القانون الدستور. ،

.46، ص 2002الجزائر،
-ص 2004، مصر، دار الثقافة للنشر والتوزیعسیة والقانون الدستوري،أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیا ،

315.
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الانتخابیة وأیضا القضاء على فكرة ومن أجل إضفاء الشفافیة على صحة العملیات 

مراقبة الانتخابات :حور فيستوري بعض المهام الانتخابیة التي تتمالتزویر، أوكلت للمجلس الدّ 

المهام الموكلة له لكن رغم سعة ،)لالمطلب الأوّ (ومراقبة صحة الاستفتاءاتالرئاسیة والتشریعیة

).المطلب الثاني(في هذا المجال إلاّ أن هناك حدود ترد علیها 

لالمطلب الأوّ 

راقبة صحة عملیات الانتخابات الرئاسیة والتشریعیةم

ستوري على حسن سیر المجلس الدّ یتولى1996من دستور 163إعمالا بنص المادة 

وكذا مراقبة ،)لالفرع الأوّ (تخابیة، فیقوم بمراقبة عملیة انتخاب رئیس الجمهوریة العملیات الان

).الفرع الثالث(ومراقبة عملیة الاستفتاء ،)الفرع الثاني(الانتخابات التشریعیة 

لالفرع الأوّ 

عملیة انتخاب رئیس الجمهوریةمراقبة 

ل مرحة وهي تلقي طلبات ستوري بمراقبة الانتخابات الرئاسیة منذ أوّ یقوم المجلس الدّ 

الجمهوریة إلى غایة أخر مرحلة وهي إعلان النتائج وتلقي الطعون التصریح بالترشح لرئاسة 

مراعاةوبذلك یجب،ستوري أن یكون حیادیاوخلال كل هذه المراحل یجب على المجلس الدّ 

محدد لقواعد عمل المجلس من النظام ال23الشروط القانونیة المنصوص علیها في المادة 

التي تنص ،من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات136وكذا نص المادة ،الدستور

ستوري مقابل یتم التصریح بالترشح لرئاسة الجمهوریة بإیداع طلب التسجیل لدى المجلس الدّ :" على

".صلو 

-أنظر في هذا الصدد:

.168، المرجع السابق، ص رشیدة العام -

.39، المرجع السابق، ص رابحبوسالم-
- ش، .د.ج.ج.ر.، متعلق بنظام الانتخابات ج2012جانفي 12المؤرخ في 01-12من القانون العضوي 136المادة

.2012جانفي15، صادرة في 02دد ع
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متعلق بنظام الانتخابات یقدم التصریح بالترشح الالقانون العضوي من137وطبقا للمادة 

لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن یوما على الأكثر الموالیة)45(والأربعین في ظرف الخمسة 

.استدعاء الهیئة الانتخابیة

أیام في إطار تطبیق أحكام الفقرة الأخیرة من )08(هذا الأجل إلى ثمانیةتخفیضویتم 

.العضويهذا القانون من 133المادة 

من بین أعضاء بتعیین مقرر أو عدة مقررین ستوري یقوم رئیس المجلس الدّ وبعد ذلك 

بحیث یقومون بالتحقق من توفر جمیع الوثائق في ، الترشحالمجلس للتكفل بالتحقیق في ملفات

لهذه الملف مع مراعاة مدى تطابق كل الشروط المادیة والقانونیة وأحكام الدستور والقوانین المسیرة 

یدرس المجلس وبعد ذلك،من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور25طبقا للمادة العملیة

وذلك بموجب قرار یصدره ، تار ویفصل في صحة الترشیحالتقاریالدستوري في اجتماع مغلق 

المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ویعلن عنه الآجالضمن 

یبلغ قراره للمترشحین والسلطات المعنیة ویرسل هذا القرار إلى الأمین العام للحكومة لنشره و  ،رسمیا

رئاسة لانتخاباتهذه الإجراءات یحدد المترشح  اءیفباستو  ،للجمهوریة الجزائریةفي الجریدة الرسمیة

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري27تطبیقا لنص المادة الجمهوریة

وذلك  بالتحقق من صحة عملیة انتخاب رئیس الجمهوریةستوري بعد قیام المجلس الدّ و 

بتلقي الطعون ودراستها وتبلیغ قراره إلى كما یقوم،)أوّلا(النتائج یقوم بإعلان،بتلقیه للتصریحات

).ثالثا(بالبت في حساب الحملة الانتخابیة یقوم بعد ذلك و  ،)ثانیا(المعنیین 

:إعلان النتائجأوّلا ـــ

الانتخابات  من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 145تطبیقا لنص المادة 

ستوري بتلقي نتائج الانتخابات الرئاسیة ویعلنها خلال مدة زمنیة یجب أن لا یقوم المجلس الدّ 

أیام اعتبارا من تاریخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابیة المنصوص علیها في )10(تتجاوز عشرة 

-455، المرجع السابق، ص نبالي فطة.
- المجلس الدستوري، المرجع السابقمن النظام المحدد لقواعد عمل26المادة.
-أنظر في هذا الصدد:

.169، المرجع السابق، ص رشیدة العام -

.114، المرجع السابق، ص دعلواش فری-
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ئج الدور الأول، وفي وبعد تسلمه النتائج یقوم بالتصریح بنتامن هذا القانون، 159و 151لمادتین ا

حالة ما إذا لم یتحصل أحد المترشحین على الأغلبیة المطلقة خلال الدور الأول، یقوم المجلس 

ستوري حینئذ بتعیین المترشحین الاثنین اللذین یدعوهما للمشاركة في الدور الثاني من الدّ 

.الاقتراع

د تاریخ یحدّ علق بنظام الانتخاباتمن القانون العضوي المت143بیقا لنص المادة وتط

ستوري نتائج الدور الأول، بعد إعلان المجلس الدّ )15(الدور الثاني للاقتراع بالیوم الخامس عشر

یوما ویمكن تخفیض هذا )30(على أن لا تتعدى المدة القصوى بین الدور الأول والثاني ثلاثین 

.من الدستور88یها في المادة أیام في الحالة المنصوص عل)08(الأجل إلى ثمانیة 

ستوري مهلة إجراء هذه یمدد المجلس الدّ 1996من دستور 89وتطبیقا لنص المادة 

فإذا حدث وفاة أحد المترشحین للدور الثاني أو انسحب یوما،)60(خابات مدة أقصاها ستون الانت

القائم أو من یمارس مهام الجمهوریةیستمر خلال هذه المدة رئیس،أو حدث له أي مانع أخر

ستوري ـــ في ممارسة مهامه إلى غایة ة أو رئیس المجلس الدّ رئاسة الدولة ـــ رئیس مجلس الأمّ 

143الإعلان عن انتخاب رئیس الجمهوریة وذلك بتطبیق أحكام الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة 

ستوري ضرورة فیعلن المجلس الدّ ت،اباالمتعلق بنظام الانتخالعضويمن الأمر المتضمن القانون

، وفي هذه الحالة یمدد أجال تنظیم الانتخابات دید بمجموعة العملیات الانتخابیةالقیام من ج

ستوري بإعلان النتائج وفي الأخیر یقوم المجلس الدّ یوما،)60(دیدة لمدة أقصاها ستون الج

.الرسمیة النهائیة للاقتراع

:الطعونالفصل في  ـــ ثانیا

ه حول صحة الانتخابات الرئاسیة، المقدمة إلیستوري الفصل في الطعون یتولى المجلس الدّ 

یحق لكل مترشح أو ممثله قانونا أن یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج احتجاجه في حیث 

قا تطبیستوري بهذا الاحتجاج فورا المحضر الموجود في مكتب التصویت، ویخطر المجلس الدّ 

من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ویدرس المجلس هذه الطعون 167لنص المادة 

- ا، المرجع السابق.ن.م.ع.من ق142المادة.
- المجلس الدستوري، المرجع السابقمن النظام المحدد لقواعد عمل33تطبیقا لنص المادة.
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فة بالإضافة إلى اللّقب ــــ الاسم ـــ العنوان والصــــ  :تحتوي علىیجب أنالتي یوقعها أصحابها والتي

.ستوريویسجل كل احتجاج لدى كتابة ضبط المجلس الدّ .حتجاجمبررات الا

أعضاءیین مقرر أو عدة مقررین من بین ستوري بتعالمجلس الدّ رئیسیقوم ذلك وعلى إثر

ستوري للفصل إلى المجلس الدّ قرار عنها ستوري لدراسة الاحتجاج وتقدیم تقریر ومشروعالمجلس الدّ 

ملیة في النزاع، ویمكن للمقرر أن یستمع إلى أي شخص، وأن یطلب إحضار أیة وثیقة ترتبط بع

.ستوريالانتخابات إلى المجلس الدّ 

ستوري المجلس للفصل في وبعد انتهاء التحقیق في الطعون یستدعي رئیس المجلس الدّ 

ستوري المتعلق بالطعن مدى قابلیة هذه الطعون وتأسیسها أثناء جلسة مغلقة ویبلغ قرار المجلس الدّ 

من النظام المحدد لقواعد 32-31-30المواد في عملیات التصویت إلى المعنیین تطبیقا لنص 

.ستوريعمل المجلس الدّ 

:دستوري لنفقات الحملة الانتخابیةثالثا ـــ مراقبة المجلس ال

 ه بعد إعلانوذلك ، ستوري مراقبة صحة الحملة الانتخابیة الرئاسیةیتولي المجلس الدّ 

من النظام المحدد لقواعد عمل 34وتطبیقا لنص المادة ،النهائیة لهذه الانتخاباتلنتائجل

أن یقدم حساب حملته ستوري ینبغي على كل مترشح لانتخابات رئیس الجمهوریة المجلس الدّ 

أشهر من تاریخ نشر النتائج النهائیة )03(ستوري في أجل أقصاه ثلاثةالمجلس الدّ الانتخابیة إلى 

المتعلق ن العضوي من القانو 209المحددة في المادة ، وذلك حسب الشروط والكیفیاتللاقتراع

 راداتیالإیجب أن یتضمن حساب الحملة على الخصوص على مجموع و  بنظام الانتخابات،

ویمنع على أي مترشح أن .وطبیعتهاالتي تمت، وذلك حسب مصدرهاوالنفقاتالمتحصل علیها 

ویقوم ،ومن أي شخصمباشرةیتلقى هبات مهما كان نوعها سواء بطریقة مباشرة أو غیر

- من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق29المادة.
-أنظر في هذا الصدد:

.413، ص 1993ن، الجزائر، .ه.، د2سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، ط -

.41بوسالم رابح، المرجع السابق، ص -
- ،2006، 12العدد  الفكر البرلماني،عبد القادر شربال، مكانة المجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتي ،

  .98-97ص ص 
- ا، المرجع السابق.ن.م.ع.من ق188الفقرة الأخیرة من المادة.
- ا، المرجع السابق. ن. م. ع. من ق204المادة.
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في اسة مدى التطابق التقني للأرقام لدر ذا الحساب لخبیر أو محاسب معتمد المجلس بتسلیم ه

.تقریر خاص مختوما وموقعا علیه

المترشح والسلطات ویبلغ قراره إلى ستوري في حساب الحملة الانتخابیةویبت المجلس الدّ 

مترشح للانتخابات الرئاسیة الحق في حدود النفقات الحقیقیة في تسدید جزء إذ أنه لكل،المعنیة

من %10عندما یتحصل المترشح على نسبة تفوق %20ویرفع هذا التسدید إلى %10منها قدره 

من الأصوات المعبر %20حصل على نسبة تفوق ذا تإ %30الأصوات المعبر عنها، ویرتفع إلى 

من 206تطبیقا لنص المادة ستوري النتائجبعد إعلان المجلس الدّ ولا یتم التعویض إلاّ عنها،

وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابیة من طرف ،القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

.السابقة الذكر206ستوري لا یمكن القیام بالتسدیدات المنصوص علیها في المادة المجلس الدّ 

تطابق تلك الحسابات مع التشریع المعمول به فإنه یتعرض للعقوبة لكن في حالة عدم 

كما أنه ،من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات215الجزائیة المنصوص علیها في المادة 

.سیحرم من مبلغ المساعدة التي ستقدمه الدولة للمترشحین في تسدید أموال الحملة الانتخابیة

حساب رئیس الجمهوریة المنتخب في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ینشرو         

.الفقرة الثانیة من نفس الأمر209الدیمقراطیة الشعبیة تطبیقا لنص المادة 

یتمتع مجال الانتخابات الرئاسیةستوري في الملاحظ أن الرقابة التي یمارسها المجلس الدّ و         

فهو الذي یتلقى الترشیحات ویدرسها ویفصل في  لوهلة الأولىتبدأ من اباستقلالیة حیث أن مهمته 

صلاحیاتها ویضع قائمة المترشحین ویقوم بتبلیغها، وبعد إجراء عملیة التصویت یتلقى المحاضر 

.النتائج ویتلقى الطعون ویدرسها ویعلن النتائج

فإنه وفي حالة ما إذا لم یتحصل أحد المتنافسین على النصاب المطلوبة في الدور الأول 

ویتلقى كذلك محاضر الدور الثاني والطعون ،الدور الثاني للاقتراعیدعو المترشحین للمشاركة في 

ن في توفى أحد المترشحی إذاوفي حالة ما ،المتعلقة بها ویدرسها ویعلن النتائج النهائیة للاقتراع

 إعلانه یمدد مهلة إجراء الانتخابات الرئاسیة ویسهر على العملیة إلى غایة الدور الثاني فإنّ 

- یتعلق بحساب الحملة الانتخابیة للمترشح عبد العزیز 2004غشت 24مؤرخ في  04/ ق م د/01أنظر القرار رقم ،

.2004ة بتاریخ أول سبتمبر صادر ،55عدد ش،.د.ج.ج. ر. بوتفلیقة المنتخب رئیسا للجمهوریة، ج
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الدقیقة الإجراءاتبعد هذه نه من غیر المنطقي، إذ أانتخاب رئیس الجمهوریة وبذلك تنتهي مهمته

.صحة انتخاب رئیس الجمهوریةأن یبقى هناك مجال للطعن في

الثانيالفرع 

الانتخابات التشریعیةعملیة مراقبة 

ستوري بمراقبة الانتخابات التشریعیة منذ یوم الانتخابات، حیث یتلقى یشرع المجلس الدّ 

من طرف اللجان الانتخابیة  ةمحاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعد

خابات أعضاء مجلس الأمة محاضر نتائج انتولجان المقیمین في الخارج، كما یتلقى الولائیة

.خلال الیوم الموالي لیوم الاقتراع

ستوري مهام الدّ لمجلسأنیط للعملیة فقد نتخابات التشریعیة وبسبب تعقد افي مجال الاو 

ستوري بإعلان النتائج یقوم المجلس الدّ دقیقة جدا فإلى جانب تلقیه محاضر اللجان الانتخابیة، 

یتلقى حسابكما ،)ثانیا(في صحة عملیة التصویت  الطعونیتلقى و  ،)لاأوّ (التشریعیةالانتخابیة 

.)ثالثا(الحملة الانتخابیة

:لا ـــ إعلان النتائجأوّ 

ستوري نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومحاضر نتائج یستلم المجلس الدّ 

انتخابات أعضاء مجلس الأمة من طرف اللجان الانتخابیة الولائیة، ولجان المقیمین في الخارج 

ساعة من تاریخ استلام 72أقصاه في أجل ویعلن النتائج النهائیةكما یقوم بدراسة هذه المحاضر 

ج إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وعند الاقتضاء إلى رئیس المجلس الشعبي المحاضر، ویبلغ النتائ

الخاصة بالمجلس الشعبي مشاركة في الانتخاباتسیاسي ویحق لكل مترشح أو حزب ،الوطني

بتقدیم عتراض على صحة عملیة التصویت،الا الوطني ولكل مترشح للعضویة في مجلس الأمة

.ي ستور كتابة ضبط المجلس الدّ عریضة طعن لدى

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس في فقرتها الأولى 36وتطبیقا لنص المادة 

لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على القوائم فيستوري یتم توزیع المقاعد بالنسبة الدّ 

- المجلس الدستوري، المرجع السابقمن النظام المحدد لقواعد عمل35المادة.
- المرجع السابق،ا.ن .م.ع.من ق 126ــــ  125ــــ  166ــــ  98المواد.
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مع مراعاة بنظام الانتخاباتالقانون العضوي المتعلق من  88إلى  84إطار أحكام المواد من 

المرأة تمثیل القانون العضوي الذي یحدد توسیع حظوظ من 3والمادة )الفقرة الثانیة(2المادتین 

.المجالس المنتخبةفي 

یعین ثلث أعضائها رئیس  الذي ا بالنسبة للغرفة الثانیة من البرلمان وهي مجلس الأمةأمّ 

ینتخبون عن طریق الاقتراع الغیر المباشر والسري من طرف أعضاء الآخرینالجمهوریة والثلثین 

في فقرتها الثانیة 36وتطبیقا لنص المادة ،ةالمجالس الشعبیة البلدیة والمجلس الشعبي الولائی

الفائزون من بین المترشحین تحدیدستوري یكونمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ 

من 126وطبقا للمادة من الأصوات حسب المقاعد المطلوب شغلهاعلى أكبر عدد الحاصلین

یفوز حالة تساوي الأصوات المحصل علیهافي بنظام الانتخابات القانون العضوي المتعلق 

.ناالمترشح الأكبر س

:ثانیا ـــ الفصل في الطعون

ستوري لنتائج الانتخابات التشریعیة یقوم بتلقي الطعون إلى جانب إعلان المجلس الدّ 

ویفصل فیها، وبذلك یحق لكل مترشح أو حزب سیاسي قد شارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس 

الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الاعتراض على صحة عملیات التصویت، وذلك عن طریق تقدیم 

ـــ المهنة ــــ العنوان، التوقیعات وكذلك المجلس ـــ الاسم ـــ اللّقب ـ: علىعریضة طعن تحتوي 

، وتقدم هذه العریضة الذي ینتمي إلیه صاحب الطعن)المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة(

في نسختین ویقوم بتحدید الأطراف المطعون ضدهم ویتم إیداعها لدى كتابة ضبط المجلس 

، ویجب أن تتوفر هذه الطعون على مجموعة النتائجساعة الموالیة لإعلان 48ستوري خلال الدّ 

.نها أن یكون الطعن على شكل عریضةمن الشروط القانونیة م

رین نین كمقرّ عون على الأعضاء المعیّ ستوري الطّ ع رئیس المجلس الدّ على إثر ذلك یوزّ و 

 عنغ الطّ ستوري ویبلّ د لقواعد عمل المجلس الدّ من النظام المحدّ  1فقرة 39تطبیقا لنص المادة 

2عترض على انتخابه لیقدم ملاحظات كتابیة وفقا لأحكام الفقرة بجمیع الوسائل إلى النائب الذي ا

.أیام من التبلیغ4خلال من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 166من المادة 

 - 175، المرجع السابق، ص رشیدة العام.
- من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق38المادة.
- المرجع السابقا، .ن. م. ع.من ق166المادة.
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یستدعي رئیس المجلس م ثكاملة،أیام3في الطعن خلال على أن یبث المجلس بعد ذلك 

وتأسیسها في للفصل في مدى قابلیة الطعونالمجلسبعد الانتهاء من عملیة التحقیقستوريالدّ 

فإذا  ،ستوري قرارات بشأن تلك الطعون والتي یبلغها إلى المعنیینویتخذ المجلس الدّ ،جلسة مغلقة

ا بإلغاء الانتخاب المتنازع إمّ ل وذلك س یمكنه أن یعلن بموجب قرار معلّ كان الطعن المقدم مؤسّ 

.ا بإعادة صیاغة محضر النتائج المعدوإمّ ،فیه

طبقا نهائیالان فوز المترشح المنتخب قانونا ستوري بإعوفي الأخیر یقوم المجلس الدّ 

یبلغ هذا القرار لكل من رئیس المجلس الشعبي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ثم

.والوزیر المكلف بالداخلیة والأطراف المعنیةالوطني

ستوري فوز المترشح ثم ینشر القرار المتضمن إلغاء الانتخاب وكذا إعلان المجلس الدّ 

40من المادة 4المنتخب في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة طبقا للفقرة 

.من نفس النظام

:ستوري لنفقات الحملة الانتخابیةمراقبة المجلس الدّ ثالثا ـــ 

ستوري في صحة حساب الحملة الانتخابیة للمترشحین حسب نفس یبث المجلس الدّ 

وینبغي أن یقدم هذا الحساب خلال الشهرین  بالنسبة للانتخاب رئیس الجمهوریة،دة الشروط المحدّ 

یجب أن یتضمن حساب للانتخابات المجلس الشعبي الوطني، و ة النهائیالنتائجلنشرالموالیین 

الحملة على الخصوص طبیعة ومصدر الإیرادات مبررة قانونا والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتیة ویقدم 

ستوري عن طریق محاسب خبیر أو محاسب معتمد تقریرا عن الحساب مختوما إلى المجلس الدّ 

ینشر لا في المجلس الشعبي الوطني مترشحین المنتخبین غیر أن حسابات ال،وموقعا منه لیبث فیه

.هذا المجلسرسل إلى مكتب وإنما تفي الجریدة الرسمیة

ستوري لا یمكن القیام وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابیة من طرف المجلس الدّ 

من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 208بالتعویضات المنصوص علیها في المادة 

- من  3فقرة  166وكذا المادة .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق 2فقرة  40المادة

.ا، المرجع السابق.ن.م.ع.ق
- من  4فقرة  166والمادة .السابقمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع  3فقرة  40المادة

.، المرجع السابقا.ن.م.ع.ق
- من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق44المادة.
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على الأقل من الأصوات %20التي تمكن قوائم المترشحین للانتخابات التشریعیة التي أحرزت 

، ولا یتم من النفقات وضمن الحد الأقصى المرخص به%25المعبر عنها أن تحصل على نسبة

.ستوري النتائجتعویض النفقات إلاّ بعد إعلان المجلس الدّ 

فإنه یعاقب  المعمول بهاالنصوص القانونیةلكن في حالة عدم مطابقة تلك الحسابات مع 

بغرامة من عشرة آلاف دینار إلى خمسین ألف دینار وبحرمانه من حق التصویت وحق المترشح

ــــ  208(سنوات على الأقل كل من یخالف الأحكام المشار إلیها في المواد )06(الترشح لمدة ستة 

).من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 215ــــ  209

لأي مقعد نائب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في حالة حصول شغورو 

إلاّ إذا حصل الشغور التام في السنة الأخیرة من إجراء انتخابات جزئیة لاستخلافه،ه یتمسبب، فإنّ 

ویخضعها لرقابة صحة انتخابه من طرف ،فإنه لا یشغل المقعد الشاغرالفترة التشریعیة الجاریة

المنصوص علیها في التشریع الإجراءاتستوري حسب الأشكال والشروط التي تحددها المجلس الدّ 

.المعمول به

على الرقابة التي یمارسها في إطار یتمتع باستقلالیة ستوريیلاحظ أن المجلس الدّ 

بذلك یتدخل قبل إعلان النتائج وذلك بتلقیه انتخابات أعضاء البرلمان فهو محكمة حقیقیة، و 

فهو یمارس رقابة سابقة ،وتلقي الطعون والفصل فیهاوإعلانهابط النتائج وضالمحاضر والبث فیها 

ولاحقة ومستمرة في حالة شغور مقعدا لنائب أو عضو مجلس الأمة، حیث له أن یصدر أحكامه 

كما أن مهمته تستمر بعد إعلان ،وإعادتهاكلیةتائج أو تعدیلها أو إلغائهابتثبیت النوذلك إما

.النتائجساعة الموالیة لإعلان48النتائج فیبقى یقبل الاعتراضات خلال 

- من النظام المحدد  43و 42وكذا المادتین .ا، المرجع السابق.ن.م.ع.من ق 131ـــــ  129ـــــ 103ــــ  102المواد

.لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق
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الفرع الثالث

عملیة الاستفتاءمراقبة 

كما ه بالإضافة إلى ممثلیه المنتخبین،یعتبر الاستفتاء أداة یمارس الشعب بواسطته سیادت

،1996من دستور 7أنّه لرئیس الجمهوریة أن یلجأ مباشرة إلى إرادة الشعب تطبیقا لنص المادة 

وهو ما نص علیه الدستور سهر على صحة عملیات الاستفتاء، بالستوري المجلس الدّ یكلّف وبذلك 

یسهر :"منه والتي تنص على163الجزائري بإدراجه رقابة العملیات الاستفتائیة ضمن نص المادة 

د ویفصل كیفیة إجراء هذه الرقابة النظام المحد،"ستوري على صحة عملیات الاستفتاءالمجلس الدّ 

.الانتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام ستوري و لقواعد عمل المجلس الدّ 

ستوري بالرقابة على عملیة الاستفتاء في ثلاث مراحل وهي تلقي وبذلك یقوم المجلس الدّ 

).ثالثا(وتلقي الطعون ،)ثانیا(وإعلان النتائج ،)أوّلا(المحاضر 

:أوّلا ـــ تلقي المحاضر

ة أعمالها في الیوم الموالي للاقتراع على الساعبعد أن تنتهي اللجان الانتخابیة الولائیة

ترسل المحاضر الخاصة بالنتائج في ظروف مختومة إلى وهو أقصى أجل،)12(الثانیة عشر 

.من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات167تطبیقا لنص المادة ستوري فورا المجلس الدّ 

  :الطعونثانیا ــ الفصل في 

ستوري الطعون المتعلقة بعملیة الاستفتاء من الناخبین، بحیث یحق لكل المجلس الدّ یتلقى

د المحضر الخاص الموجو عتراضه في روعیة حملة التصویت وذلك بإدراج انائب أن ینازع في مش

.ستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاجداخل مكتب التصویت ویخطر المجلس الدّ 

لمجال أن توسیع حق الطعون یشمل جمیع الناخبین وهذا نظرا لانعدام ویلاحظ في هذا ا

.أي مصلحة أخرى مثلما هو الحال في الانتخابات الرئاسیة أو التشریعیة

-،263، ص02ج فوزي أوصدیق، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دراسة مقارنة.
- ــ  167ـــ  146من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق والمواد  48إلى  44المواد من ـ

.ا، المرجع السابق.ن.م.ع.من ق148
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الاسم ـــ اللّقب ـــ  ـــ :علىالتي یوقعها أصحابها یجب أن یتوفر في الاحتجاجات بحیث 

حتجاج مقدم یسلم إلى وكل اوالوسائل التي تبرر الاحتجاج،ائع العنوان ـــ الصفة وعلى عرض الوق

.الأمانة العامة للمجلس الدستوري

من 47تطبیقا لنص المادة ستوريوبمجرد استلام هذه المحاضر یقوم رئیس المجلس الدّ 

فصل في صحة ویبتعیین مقررا أو عدة مقررین ستوري النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ 

.عملیات التصویت والمنازعات المرتبطة بها

:ــ إعلان النتائجثالثا 

ستوري، الذي یقوم ترسل المحاضر الخاصة بالنتائج في ظروف مختومة إلى المجلس الدّ 

أیام اعتبارا من )10(مدة أقصاها عشرة في  ویعلنهابدراسة محتوى هذه المحاضر ویضبط النتائج 

.تاریخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابیة الولائیة

وهو بصدد السهر على صحة ستوري أن المجلس الدّ وفي الأخیر نتوصل إلى القول 

محكمة انتخابیة یطبق انتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات التشریعیة والاستفتاء یتحول إلى

العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ویمارس رقابة صارمة تتماشى وطبیعة وأهمیة كل القانون

.عملیة

سة في حالة المانع ستوري بضمان استمراریة المؤسّ وبالإضافة إلى ذلك یتكفل المجلس الدّ 

لرئیس الجمهوریة، وحالة اقتران شغور رئاسة الجمهوریة بشغور رئاسة مجلس الأمة، وكذلك 

وعند ستوري أثناء إقامة الحالة الاستثنائیةالمجلس الدّ كاستشارةسطة الاختصاصات الاستشاریة بوا

ستوري لتطبیق إعلان حالة الطوارئ أو الحصار، ولتجدید مهمة البرلمان، وكذا استشارة المجلس الدّ 

.ستوریة خلال فترة رئاسة الدولة بالنیابةبعض المواد الدّ 

- من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق46المادة.
- ا، المرجع .ن.م.ع.من ق148والمادة .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق49المادة

.السابق
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المطلب الثاني

الاستفتاءنتخابات الوطنیة و الواردة على سلطة المجلس الدستوري في الا الحدود 

هي الوسیلة التي اتخذها المشرع لضمان مشاركة الاستفتاءالاعتراف بحق الانتخاب و إنّ 

ولتفعیل هذه الوسیلة وتجسیدها على أرض الواقع قام بتأسیس هیئة المواطن في ممارسة السلطة،

كما أعطى حق الاعتراض في صحة هذه حة عملیات الانتخاب والاستفتاء،تعمل على رقابة ص

.العملیات  للمترشح أو الناخب  لتضمن شفافیتها وحسن سیرها بالإضافة إلى نزاهتها

رقابة على الانتخابات والاستفتاء وقد توري كما رأینا سابقا فهو الذي یتولى السوالمجلس الدّ 

نحت له استقلالیة واسعة في هذا المجال، لكن هذا لم یمنع من وجود بعض الحدود التي تقید هذه مُ 

وكذا فیما یتعلق ،)الفرع الأوّل(الاستقلالیة خاصة ما یتعلق بالمنازعات الانتخابیة الوطنیة 

).الفرع الثاني(بالمنازعات الاستفتائیة 

لالفرع الأوّ 

الوطنیةفي المنازعات الانتخابیة حدود سلطة المجلس الدستوري 

، فهو المكلف بالفصل في المنازعات ستوري قاضي الانتخاباتباعتبار أن المجلس الدّ 

الانتخابیة الرئاسیة والتشریعیة، وهذا بمنحه سلطة وصلاحیات واسعة في هذا المجال، لكن الواقع 

یبین عكس ذلك فقد قیدت هذه السلطة بحدود كثیرة فمنها ما یخص المنازعات الانتخابیة الرئاسیة 

).ثانیا(ریعیةنازعات الانتخابیة التشمومنها ما یخص ال)لاأوّ (

:ةحدود سلطة المجلس الدستوري في المنازعات الانتخابیة الرئاسی لا ـــأوّ 

عملیات في مجال الانتخابات الرئاسیة قبل ستوري صلاحیات واسعة ولت للمجلس الدّ خُ 

التوسیع لكن رغم هذا  التصویت هذا طبقا لما ورد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

.إلاّ أنه قیّدت سلطاته في المنازعات المتعلقة بصحة هذه العملیات

-401، المرجع السابق، ص نبالي فطة.
- المرجع السابق، 1996نوفمبر 28من دستور163المادة.
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ستوري في هذا المجال على استقبال الطعون الموجهة من طرف یقتصر دور المجلس الدّ 

الهیئات المخولة لها حق الإخطار، ویكتفي بالوثائق المقدمة من طرفهم والتي یطلبها عند 

 یقوم بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعملیات السابقة عن التصویت، ه لاكما أنّ ، الاقتضاء

بالإضافة إلى عدم اختصاصه في النظر في مشروعیة النصوص القانونیة المنظمة للعملیات 

الانتخابیة فهو یقوم فقط برقابة مدى دستوریتها، وكذا مراقبة المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء 

.ى مطابقته للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الهیئة الانتخابیة ومد

ستوري في مجال الرقابة على صحة العملیات وأهم ما یؤكد تقیید دور المجلس الدّ 

الانتخابیة الرئاسیة هو لجوء السلطة إلى إنشاء هیئة أخرى توكل لها هذه المهمة، حیث تشكل لجنة 

توضع تحت تصرف هذه اللجنة كلاقتراع، و الانتخابات الرئاسیة قبل كلوطنیة مستقلة لمراقبة 

الوسائل التي تسهل لها القیام بالمهمة، كما تقدم لها مختلف المساعدات من طرف السلطات 

كما تقوم ، المتدخلة في العملیات الانتخابیة، كما یجب على وسائل الإعلام تقدیم الدعم لها

وتقوم هذه ،للمؤسسات الدولة بتوفیر الحمایة والأمن لأعضاء اللجنةالمصالح الخاصة التابعة 

.اللجنة بالرقابة على دستوریة القوانین في جمیع مراحل الانتخابات الرئاسیة

لكن رغم الاختصاصات الواسعة التي تتمتع بها هذه اللّجان إلاّ أنها لم تحقق الهدف الذي 

.العملیات الانتخابیةأنشأت من أجله ألا وهو ضمان صحة

ستوري في مجال مراقبة صحة الانتخابات بالرجوع إلى الحدود الواردة على المجلس الدّ و         

یات الانتخابیة، ویبقى هذا نجد قید آخر وهو عدم  أحقیة الناخبین في الاحتجاج على صحة العمل

ویتم الفصل في الطعون ،نیینمقتصرا على المترشحین لرئاسة الجمهوریة أو ممثلیهم القانو الحق 

إن غلق المجال أمام الناخب في الطعن في صحة العملیة الانتخابیة وبذلك فقبل الإعلان الرسمي،

ستوري في هذا المجال وهذا ما یضعف الرقابة على صحة العملیات یحّد من دور المجلس الدّ 

.الانتخابیة

ستوري عدّة صلاحیات فقد مكنه أعطى للمجلس الدّ نجد أنه بالمقارنة مع النظام الفرنسي و         

ستوري الجزائري الذي من متابعة صحة عملیات الانتخابیة في عین المكان على عكس المجلس الدّ 

بالإضافة إلى أن النظام الفرنسي وسع حق الطعن یقوم بدراسة الوثائق فقط دون مراقبة الوقائع،

-459المرجع السابق، ص،نبالي فطة.
- المرجع السابقا،.ن.م.ع.قمن 167المادة.
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لكن الوضع مختلف في النظام الجزائري حیث،خالفاتإلى الناخبین والذي سجّل من خلاله عدّة م

ستوري في ممارسة الرقابة على صحة أقصى الناخبین من هذا الحق ممّا أضعف دور المجلس الدّ 

.العملیات الانتخابیة الرئاسیة

:في المنازعات الانتخابیة التشریعیةحدود سلطة المجلس الدستوري ثانیا ـــ

ه ستوري لا یختص في الرقابة السابقة للعملیات الانتخابیة التشریعیة كما أنّ المجلس الدّ إنّ 

لا یختص بالمنازعات المثارة بشأنها، ویرجع الاختصاص فیها إلى اللجنة الإداریة والهیئات 

بال ه لا یقوم باستقكما أنّ ، فدوره یقتصر على التدخل بعد إعلان النتائج،القضائیة الإداریة

وهي التي تتأكد من ،فالتصریح بالترشح للانتخابات التشریعیة یكون لدى الولایةالترشحات، 

ن أمام الجهة القضائیة ا بالنسبة للطعن في القرارات الرافضة للترشح فتكو صحة الترشیحات، أمّ 

.وتكون قرارات هذه الهیئة غیر قابلة للطعنالإداریة 

دستوریة المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة ستوري بالنظر فيیختص المجلس الدّ 

وفي مراقبته للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أما بالنسبة للنظر في الانتخابیة،

مشروعیة النصوص التنظیمیة للانتخابات فلم یسبق أن تم عرض تلك النصوص على المجلس 

وص القانونیة هي رقابة سابقة فقط عن عملیات والرقابة التي یمارسها على تلك النص، ستوريالدّ 

.التصویت

-418، المرجع السابق، صنبالي فطة.
-یتم التصریح بالترشح حسب الشروط المحددة في :"، المرجع السابق، على ما یليا.ن.م.ع.ق من91المادة تنص

من هذا القانون العضوي عن طریق إیداع قائمة المترشحین لدى الولایة من طرف المترشح الذي یتصدر القائمة، 84المادة 

عضاء مجلس الأمة المنتخبین فتنص أما بالنسبة لأ".وإذا تعذر علیه ذلك فمن المترشح الذي یلیه مباشرة في الترتیب 

من استمارة )2(یتم التصریح بالترشح بإیداع المترشح على مستوى الولایة نسختین :"من نفس القانون على109المادة 

".التصریح تسلمها له الإدارة ویجب أن یملأها المترشح ویوقع علیها 
- یجب أن یكون رفض أي مترشح أو قائمة :"ا، المرجع السابق، على ما یلي.ن.م.ع.ق من96المادةتنص

أیام كاملة ابتداء من )10(ویجب أن یبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة .مترشحین بقرار معلل تعلیلا قانونیا

)03(ة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة ویكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكم.تاریخ إیداع التصریح بالترشح

أیام كاملة ابتداء من تاریخ تسجیل )5(تفصل المحكمة في الطعن بحكم خلال خمسة .أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ الرفض

یر قابل ویكون هذا الحكم غ.یبلغ الحكم المتخذ تلقائیا وفور صدوره إلى الأطراف المعنیة وإلى الوالي قصد تنفیذه. الطعن

".لأي شكل من أشكال الطعن 
- 420السابق، ص نبالي فطة، المرجع.
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ستوري محدود في مراقبة صحة العملیات الانتخابیة التشریعیة،دور المجلس الدّ إنّ 

فاختصاصه لا یمتد إلى المنازعات المتعلقة بها، كما لا یمتد إلى النظر في مشروعیة النصوص 

هذه المحدودیة بإنشاء اللّجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات القانونیة المنظمة لها، كما تتأكد 

ستوري، حیث تقوم ، وتمنح لها اختصاصات واسعة تفوق اختصاصات المجلس الدّ التشریعیة

باختصاصاتها في جمیع مراحل العملیة الانتخابیة من یوم تنصیبها إلى غایة الإعلان الرسمي 

.الحمایة الكاملة لأعضائهالها جمیع الوسائل والتسهیلات و ح ، وتمنوالنهائي للنتائج

والحد الآخر الذي یقید المجلس الدستوري هو إقصاء الناخب من حق الطعن في صحة 

العملیات الانتخابیة التشریعیة، حیث یجب أن تتوفر في الطاعن الصفة والتي لا تمتد إلى 

، ویقتصر الاعتراض على صحة عملیات التصویت على المترشحین أو ممثلیهم، الناخب

.والأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات المتعلقة بنواب المجلس الشعبي الوطني

ستوري في ه رغم محدودیة دور المجلس الدّ وبالمقارنة مع النظام الفرنسي نجد أنّ 

النظام الفرنسي منح حق النظام الجزائري أكثر محدودیة منه، كما أنّ الانتخابات التشریعیة إلاّ أن 

.الطعن في صحة  العملیات التشریعیة للناخبین على عكس النظام الجزائري

الفرع الثاني

محدودیة دور المجلس الدستوري في عملیة الاستفتاء

ستوري في عملیات الاستفتاء یكون بعد إجراء هذه العملیة، ولهذا فإن دور المجلس الدّ إنّ 

أما بالنسبة للدور الذي یلعبه المجلس بعد هذه العملیة ،)لاأوّ (دوره قبل الاستفتاء یكون محدودا 

).ثانیا(فیكون مرتبطا بإخطار الناخبین للفصل في المنازعات المثارة بشأنها 

- یتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة المراقبة للانتخابات 1997مارس سنة6المؤرخ في 58-97المرسوم الرئاسي رقم ،

.12، العدد1997ماس 6التشریعیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في
- یحدث لجنة سیاسیة وطنیة لمراقبة 2002أفریل سنة 15المؤرخ في 129-02من المرسوم الرئاسي 02المادة ،

.2002أفریل سنة 16مؤرخة في ، 26ر، عدد.ج، 2002ماي سنة30الانتخابات التشریعیة 
 - Jean-Pierre canby, le conseil constitutionnel, juge électoral ,3eme édition, dallez, 2004,

p 76.
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:محدودیة دور المجلس الدستوري قبل عملیات الاستفتاء أولا ـــ

یعتبر دور المجلس الدستوري محدودا في النظر في صحة عملیات الاستفتاء لأن دوره لا 

لكن یمكن أن یتدخل فیها إذا كان للتسجیل أو ت التي تثار قبل إجراء الاستفتاء،یمتد إلى المنازعا

، ئم الانتخابیة أو الشطب منها یؤثر على صحة عملیات التصویتالإغفال عن التسجیل في القوا

بالنسبة وتظهر هذه المحدودیة أیضا في رقابة المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهیئة الانتخابیة

رقابة، لكن لا یخضع الستوري یمكنه إخضاع هذا النص إلى فالمجلس الدّ للنص المقترح للاستفتاء،

السابقة عن الاستفتاء، فلا یمكن ممارسة رقابة على الإرادة الشعبیة المباشرة والتي تعلو إلاّ للرقابة 

، وأیضا بالنسبة لنفس المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هیئة الناخبین لإجراء على السلطة

خولة لها الاستفتاء فهو لا یخضع إلاّ للرقابة السابقة للاستفتاء، وبناءا على إخطار من الهیئات الم

.ستفتاء فغیر ممكنةهذا الحق، أما الرقابة بعد الا

لا یظهر دور المجلس في الاستفتاء بشكل ملموس، فلا یتدخل إلاّ بعد إجراء عملیات 

.الاستفتاء للفصل في المنازعات المخطر بشأنها

:ارتباط دور المجلس الدستوري بعد الاستفتاء بإخطار الناخبینثانیا ـــ

،في عملیات الاستفتاء یعود الحق في الطعن في صحة عملیات التصویت إلى الناخب

التشریعیة، لكن رغم نص القانون على هذا الحق إلاّ أن المجلس على عكس الانتخابات الرئاسیة و 

م تلقیه الطعون من طرفوهذا لعد الدستوري لم یسبق له أن فصل في الطعون الخاصة بالاستفتاء،

ستوري، ولم یسجل المجلس أي قد أجریت ثلاث استفتاءات منذ إنشاء المجلس الدّ الناخبین، ف

.إخطار أو احتجاج على صحة العملیات المتعلقة بهذه الاستفتاءات

ستوري في الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة عملیات ربط دور المجلس الدّ إنّ 

ة الرقابة على ا الدور ویقید سلطته في التدخل لممارسة مهمالاستفتاء بإخطار الناخبین یضعف هذ

وبالمقارنة مع النظام الفرنسي الذي منح صلاحیات واسعة للمجلس الدستوري دستوریة الاستفتاء،

-475، المرجع السابق، ص نبالي فطة.
- المرجع السابق1996من دستور  07و 06المادة ،.
- أن یطعن یحق لأي ناخب في حالة الاستفتاء:"ما یلي على ،سابقال مرجعال، ا.ن.م.ع.قمن 166المادة تنص ،

."لمحضر الموجود داخل مكتب التصویتاحتجاجه في افي صحة عملیات التصویت بإدراج 
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ستوري الجزائري له دور محدود جدا بالنسبةفیما یخص صحة عملیات الاقتراع  فإن المجلس الدّ 

ت السابقة عن عملیات الاقتراع، فالاختصاص الوحید الذي منحه لجمیع الانتخابات، في المنازعا

القانون للمجلس الدستوري قبل عملیات التصویت، هو استقبال الترشیحات والإعلان عن قائمة 

المترشحین لرئاسة الجمهوریة، نظرا لما لهذه المؤسسة من أهمیة في النظام السیاسي الجزائري 

.توریةمقارنة بغیرها من المؤسسات الدس

ونصل إلى القول أن دور المجلس الدستوري في عملیات الانتخاب وعملیات الاستفتاء 

والتدخل لتسدید یقوم بإعلان عضو مقعد في البرلمان، یقتصر على إعلان نتائج هذه العملیات و 

.العملیاتنفقات الحملة الانتخابیة، وتبقى سلطاته محدودة بالنسبة للمنازعات المتعلقة بهذه 

إمكانیةیتبین ذلك من عدم إحصائیایلعب المجلس الدستوري في هذا المقام إلا دورا  لا        

الترشح للانتخابات الرئاسیة من منازعات قراره المتعلق برفض ترشح، أو ذلك المتعلق بتحدید قائمة 

المشاركة في لرئاسة الجمهوریة، وكذا رفض المجلس الدستوري الفصل في نسبة المترشحین 

.الانتخابات

- 418نبالي فطة، المرجع السابق، ص.
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خلاصة الفصل الثاني

على ستوریة القوانین ومن خلالها یسهر ستوري صلاحیة الرقابة على دنحت للمجلس الدّ مُ 

احترام الدستور، كما یتمتع بصلاحیة الرقابة على العملیات الانتخابیة بما فیها الرئاسیة والتشریعیة 

.والاستفتاء

ه لم یزود بالوسائل والإمكانیات اللازمة للتدخل رغم الدور الهام الذي یلعبه إلاّ أنّ لكن 

الفعلي والفعّال في المجال الواسع الممنوح له، ففي الرقابة الدستوریة على القوانین ومنها الاختیاریة 

یة والتي تتعلق والتي تتعلق بالمعاهدات الدولیة والقوانین والتنظیمات والأوامر، ومنها الوجوب

بالقوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان فقد قیده بعملیة الإخطار والذي یكون من قبل 

وهذا  الدستوري بالقصور،إجراءات عمل المجلس، كما تتصف هیئات محددة على سبیل الحصر

.ما أثر سلبا على عمل المجلس الدستوري مما أدى إلى شلله

ها بإجراءات وجاهیة واشتراط وجود قابة على العملیات الانتخابیة فرغم تمیز سبة للرّ بالنّ ا أمّ 

هذه الآلیات غیر كافیة لضمان دستوریة هذه  أنّ إلاّ ستوري،الصفة والمصلحة لإخطار المجلس الدّ 

سلطات العملیات، بالإضافة إلى تقیید المجلس في مجال المنازعات المتعلقة بالانتخابات بتحدید ال

التي لها حق الطعن، وجعل دوره مقتصرا على إعلان النتائج والتدخل لاستخلاف نواب عند شغور 

.مقاعدهم و التدخل في تسدید نفقات الحملة الانتخابیة
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:خاتمة

یتمتع المجلس الدستوري بمكانة هامة لدى كل دولة ترید تحقیق دولة القانون، فهو الذي 

هذا بتوفره یكرس دولة القانون بعمله على احترام القواعد الدستوریة من طرف جمیع أجهزة الدولة، و 

.كفل استقلالیتهعلى جملة من الشروط على الصعید النظري ت

منحت للمجلس الدستوري الجزائري استقلالیة واسعة، حیث عمل المؤسس الدستوري وقد 

لجعلها تتماشى مع التطورات ،منذ إنشاء هذا المجلس على تحدیث تشكیلته عبر مختلف الدساتیر

ولمنحهم الاستقلالیة اللازمة لأداء مهامهم ولتجسید دور مجلسهم، كما أنه جعل هذه القائمة

عدة ضمانات منها ما ورد في كما وضعة بتمثیلها للسلطات الثلاث في الدولة،التشكیلة متوازن

حیاد الدستور ومنها ما جاء به النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وهذا ضمان ل

.الأعضاء ولاستقلالیة المجلس

المشرع الجزائري لجعل تشكیلة المجلس أكثر تطورا لكن رغم هذا الاجتهاد الذي قام به

ن الناحیة العضویة، حیث أنه وأوسع استقلالیة، إلا أن هناك حدود ترد على المجلس الدستوري م

رغم إشراك السلطات الثلاث إلاّ أن السلطة التنفیذیة هي المهیمنة فهي التي تعین أكبر نسبة من 

للمجلس وأعضائه صوریة لا تحقق حیاد الأعضاء ولا الأعضاء، كما أن الضمانات الممنوحة 

.استقلالیة المجلس

أما من الناحیة العضویة فتظهر استقلالیة هذا المجلس من خلال سعة الصلاحیات 

ن هذا المجلس من خلال تجربته على بها، حیث تمكّ الموكلة له ومن خلال السلطة التي یتمتع

لمجالها المحدد لها في اءات إعداد القوانین وعلى احترام كل سلطةالحرص على احترام المشرع إجر 

.الدستور

حیث أن العدید من القوانین تخضع لرقابة المجلس الدستوري، منها القوانین العضویة 

ع هذا والتنظیمات، كما وسّ ین العادیة وانقوالوالمعاهدات والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان

إذ  من اختصاصاته ببسط رقابته على قواعد قانونیة لم یبیّن الدستور مصیرها من الرقابة،المجلس 
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اعترف لنفسه بحق رقابة الأوامر التشریعیة، كما اعترف لنفسه باختصاص تفسیر الدستور والذي 

.أو عند النظر في دستوریة تشریع مایكون بناءا على إخطار رئیس الجمهوریة 

ابل یتوقف خضوع كل من مشروع التشریع الاستفتائي ومشروع التعدیل لكن في المق

الدستوري الذي یعرض على استفتاء الشعب للرقابة، على جرأة سلطات الإخطار وكذا على جرأة 

المجلس لقبول الاختصاص في هذا المجال، وهذا یعود لغیاب نص یبیح أو یمنع هذا الاختصاص

.صراحة

، بل وأیضا هالدستوري في المجال المتعلق بتحدید اختصاصاتالمجلسلا یقتصر إبداع 

في المجال المتعلق بإجراءات الرقابة محاولا التحرر من القیود التي تعیق تدخله، حیث اعترف 

لنفسه بحق الإخطار الذاتي أین اجتمع تلقائیا دون إخطار من الجهات المخولة لها ذلك، كما أنه 

لمحدد لقواعد عمله الإخطار الذاتي الجزئي حیث یقوم من تلقاء نفسه بإثارة ضى النظام ایتولى بمقت

.أحكام غیر دستوریة لم تثرها جهات الإخطار

فاختصاصاته ،أما بالنسبة للرقابة على العملیات الانتخابیة التشریعیة والرئاسیة والاستفتاء

سدید نفقات الحملة والاحتجاجات، كما یتدخل لتوتلقي الطعون تتمثل في الإعلان عن النتائج 

لفصل في بعض المنازعات مقاعدهم، بالإضافة إلى ایقوم باستخلاف نواب عند شغور الانتخابیة و 

.المثارة بشأن صحة العملیات الانتخابیة

لم یكن اجتهاد المجلس الدستوري أو الضمانات الممنوحة له أو توسیع صلاحیاته سواء في 

، حیث أن هناك طغیان كافیائیةستفتاوالاقابة الدستوریة والمطابقة أو في العملیات الانتخابیة ر 

.الوهیمنة على المجلس الدستوري بوسائل تقید دوره الفعّ 

خطار المحصورة في السلطات ذه الاستقلالیة هي تحدید جهات الإإن أول وسیلة تقید ه

لاحقة إلا أنها لم  تزد من فعالیة ضمان مبدأ سمو ابة السابقة والالثلاث، ورغم الاعتماد على الرق

خطارات هي متعلقة فقط الدستور، وهذا نظرا لعدم منح الأفراد حق الإخطار، وكذلك فإن معظم الإ

الاختیاریة فتكاد تكون منعدمة، كما تظهر أیضا آثار تقیید دور المجلس بالرقابة الوجوبیة، أما 
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السلطات المخولة لها حق الإخطار على القواعد الخاضعة للرقابة لأنه لم الدستوري من حیث 

.یسبق للمجلس أن راقب دستوریة أي تنظیم

ریة وهذا ما یجعل الدستو أن الإخطار هو الوسیلة الوحیدة لتحریك الرقابة بالإضافة إلى

ولة لها ذلك، كما أن المهلة ور الموكل له متوقفا على الإخطار من الجهات المخقیام المجلس للدّ 

الزمنیة  الممنوحة للفصل في الدستوریة مدة قصیرة وغیر كافیة، وأیضا غیاب مبدأ الوجاهة یؤدي 

.الدستوریةإلى تعقید مهمة الفصل في 

الرئاسیة والتشریعیة والاستفتاءكما تمتد هذه القیود إلى الرقابة على العملیات الانتخابیة

ذا المجال، فلا یتدخل في العملیات السابقة عن التصویت، ورغم اختصاصاته في هیث قلصت ح

د محدودة، كما امتداد رقابته في الانتخابات الرئاسیة إلى العملیات السابقة عن التصویت إلا أنها جّ 

في المنازعات المحلیة مطلقا، بالإضافة أن اختصاصه في المنازعات الانتخابیة مقید فلا یختص

حین والأحزاب السیاسیة مترشأن دوره في مجال المنازعات الانتخابیة متوقف على إخطار ال إلى

ل الناخب مقصى من هذا الحق، كما أن إحداث لجنة سیاسیة مستقلة لمراقبة الانتخابات ید لأن

وعدم منحه وسائل لضمان قانونیة ونزاهة اعتراف بتقییده على ضعف المجلس الدستوري، وهو 

.الانتخابات

إذن لا یمكن تصور تحقیق المجلس الدستوري للمهام المنوطة به سواء في مجال الرقابة 

.التي تمنعه من تجسید وتفعیل دورهالدستوریة على القوانین، أو في رقابة الانتخابات نضرا للقیود 

ترد علیها وتمنع بعد استعراضنا للاستقلالیة الممنوحة للمجلس الدستوري والقیود التي 

المجلس من القیام بمهامه كما ینبغي، فإننا نجد أنه على المؤسس الدستوري التدخل لتحدیث هذا 

غل العضو الشا في على معاییر تقنیة یجب توفرهابالاعتماد س وهذا بإصلاح تشكیلته أولا، المجل

أعضاء المجلس ما یسمح بضبط حریة الجهات التي تعین أو تنتخبلمنصب في هذا المجلس، 

الدستوري، حتى یكون المجلس منسجما من حیث الاختصاص العلمي والمهني وكفاءة أعضائه، 

.لیتمكن من أداء الدور الموكل له
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، ولا یتأتى ذلك إلاّ اصاتهأمامه لممارسة اختصأما بالنسبة لمهامه فیجب فتح المجال 

صلاح إجراءات عمل هذا المجلس والذي من ، كما یجب إوسیع آلیة الإخطار إلى جهات أخرىبت

شأنه تسهیل القیام بدوره نتیجة الطلبات والدفوع التي یقدمها الأطراف والتي تضمن حججا وبراهین 

تشكل الطریق للوصول إلى حل موضوعي للمنازعة الدستوریة، كما یجب تمدید فترة إصدار 

فیة للفصل في الموضوع المعروض أمامه، لمنح المدة الكاالقرارات والآراء من المجلس الدستوري 

ا وتوضیحها بكلمات أكثر مدلولیة أما بالنسبة للقیمة القانونیة لهذه الآراء والقرارات فیجب تأكیده

.بإضافة مواد صریحة تدعم القوة القانونیة لها

إن إحداث فعالیة  حقیقیة لدور المجلس الدستوري في الجزائر تقتضي إزالة الحدود،

تقلالیته ووضع قواعد یسیر وفقها عند مباشرة اختصاصاته الرقابیة، والتي تكون مدعمة لمكانته واس

ویؤهله لأداء وظیفته الجوهریة ألا وهي الشرعیة الدستوریة، وصیانة الحقوق والحریات العامة، كما 

بهذه القواعد هو الكفیل بتجسید مبدأ المشروعیة، وحمایته من الهزات الي قد یتعرض الالتزامأن 

        .لها



.خاتمة
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النصوص القانونیة:سادسا

النصوص التأسیسیة: أ

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في دستور ــــ 1

خ ، مؤرّ 64عدد  ،ر.، ج1963ر مبسبت8ستفتاء شعبي یوم الموافق علیه في ا،1963سبتمبر10

.1963دیسمبر  8في 
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:ملخص

له من الخصائص ما یجعله مستقلا، سواء بالنظر الجزائريستوريیبدوا ظاهریا أن المجلس الدّ 

تشكیلته أو إلى المهام التي یقوم بها، لكن بالرجوع إلى كیفیة تعیین أعضاء هذه الهیئة الدستوریة  إلى

التحفظ حول أهمیة المجلس الدستوري من إشكالیات كثیرة تقودنا إلى إقرار نوع تثاروطریقة عملها، 

.وفعالیته، في مجال الرقابة الدستوریة

لها صلاحیة تعیین أكبر لطة التنفیذیة التي لسّ تبعیته لستوري فمن الناحیة العملیة أثبت المجلس الدّ 

بالرغم ستوري استقلالیته وحیاد أعضائه وهذا كله من شأنه أن ینفي على المجلس الدّ .أعضائهعدد من 

في  ستوريالمجلس الدّ هو قلة تدخل كذلك وما یلاحظ.من عدم انتمائهم كلهم إلى السلطة التنفیذیة

والتي أدت إلى ستوري س الدّ طار التي أقرها المؤسّ ممارسة الرقابة الدستوریة، ویرجع ذلك إلى طریقة الإخ

   .ةستوریسة الدّ هذه المؤسّ ودیةمردسلبا على محدودیة تدخله، مما أثر 

طریقة  إلىجلها، سواء بالنظر أنشأ من التي أ للأهدافیستجیب ستوري لاالمجلس الدّ فوبذلك 

لیة الإخطار ي تأدیة نشاطاته بآه مقید ف أنّ إلاّ بمهام جوهریة كلیفهبالرغم من تف .عملهإجراءاتتشكیلته أو 

.وحصرها على فئات معینة

Résumé

Le conseil constitutionnel algérien est une institution d'apparence autonome. Sa

composition et ses compétences lui confèrent - à première vue - cette apparence. Mais on se

référant aux méthodes de désignation de ses membres et son fonctionnement, des

problématiques et des réserves s'imposent.

Le bilan de cette institution, par sa médiocratie, témoigne de sa dépendance au pouvoir

exécutif qui a la compétence de désigner un grand nombre de ses membres. Aussi, cela est dû

en grande partie à la saisine qui a paralysé cette institution et limité son efficacité.

En somme, d'un coté, on a doté ce conseil de nobles objectifs à atteindre, de l'autre coté,

on l'a paralysé par une composition dépendante et une saisine asphyxiante. Ainsi, le conseil

constitutionnel algérien n'assume pas totalement ses objectifs.


